
 

 (SOCPA)                    1               للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية 

 المالية القوائم عن والتقرير الرأي تكوين: (700معيار المراجعة )

كما صدر من (، 700)معيار المراجعة  للمراجعين والمحاسبيناعتمدت الهيئة السعودية 

مع الأخذ في الحسبان الإضافات أو التعديلات  لمراجعة والتأكيد،ل ةالدوليلمعايير امجلس 

 :العامة السابق إيضاحها، بالإضافة إلى الإضافات أو التعديلات التالية

ما ( لتوفير مثال لمسؤوليات التقرير الأخرى، تنص على 43إضافة حاشية للفقرة رقم ) -

عليه نظام "من أمثلة التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى ما نص  يلي:

الشركات في المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من أن على المراجع أن يضمن في 

ما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو أحكام نظام الشركة  تقريره "...

 الأساس".

( بشأن تضمين اسم الشريك المسؤول عن الارتباط في 46إضافة حاشية للفقرة رقم ) -

جع عن مراجعة مجموعات كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام تقرير المرا

في المملكة مهنة المحاسبة والمراجعة ينص نظام : "ما يلي تنص على لمنشآت مدرجة

على المحاسب القانوني الالتزام "ما يلي: على السابعة العربية السعودية في مادته 

الصادرة منه، ويكون التوقيع التوقيع والمصادقة على التقارير  -1بما يلي: 

والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف 

 ".ولم يعط النظام أي استثناءاتعلى إعداده". 

( 77، أ76رقم )أ تين(، وكذلك عنوان الفقر51إضافة حاشية لعنوان الفقرة رقم ) -

ً لقرار مجلس ما يلي تنص على  للمراجعين والمحاسبيندارة الهيئة السعودية إ: وفقا

من معايير  توجد مجموعة أخرىنه لن فإلى المعايير الدولية للمراجعة، إبالتحول 

البيئة المحلية  ات علىالمراجعة في المملكة، مما يعني عدم انطباق هذه الفقر

 للمراجعة في المملكة.



 

 (700معيار المراجعة ) 1  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

 (700المعيار الدولي للمراجعة )

 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 أو بعد ذلك التاريخ( 1/1/2017 المرتبط عليها اعتباراً من)يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية  
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 17أ16أ  ......................................................................................... شكل الرأي 
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 الملحق: أمثلة توضيحية لتقارير المراجع المستقل عن القوائم المالية
 

 

ً إلى جنب مع معيار المراجعة  "تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية"( 700ينبغي قراءة معيار المراجعة ) جنبا

العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية "الأهداف ( 200)
 .السعودية"



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700)معيار المراجعة  2  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

 مقدمة

 المعيارنطاق هذا 

يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن تكوين رأي في القوائم المالية. ويتناول  .1
 أيضاً شكل ومحتوى تقرير المراجع الصادر نتيجةً لمراجعة القوائم المالية.

مسؤولية المراجع عن الإبلاغ بالأمور الرئيسة للمراجعة في  1(701يتناول معيار المراجعة ) .2
كيفية تأثر شكل  3(706ومعيار المراجعة ) 2(705تقرير المراجع. ويتناول معيار المراجعة )

ً معدلاً أو عندما يذكر في تقريره فقرة للفت  ومحتوى تقرير المراجع عندما يبُدي المراجع رأيا

أيضاً على متطلبات لعملية التقرير،  ()توي معايير المراجعة الأخرىالانتباه أو فقرة أمر آخر. وتح
 تنطبق عند إصدار تقرير المراجع.

ينطبق هذا المعيار على مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام، وقد تمت  .3
ن القوائم اعتبارات خاصة عندما تكو 4(800صياغته في ذلك السياق. ويتناول معيار المراجعة )

اعتبارات خاصة  5(805المالية مُعدَّة وفقاً لإطار ذي غرض خاص. ويتناول معيار المراجعة )
ذات صلة بمراجعة قائمة مالية واحدة، أو عناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية. 

( أو 800) وينطبق هذا المعيار أيضاً على عمليات المراجعة التي يطُبَّق عليها معيار المراجعة
 (.805معيار المراجعة )

تهدف متطلبات هذا المعيار إلى إيجاد توازن مناسب بين الحاجة إلى الاتساق وقابلية المقارنة في  .4
تقرير المراجع على المستوى العالمي، وبين الحاجة إلى زيادة قيمة تقرير المراجع عن طريق 

ويعزز هذا المعيار الاتساق في تقرير جعل المعلومات الواردة فيه أكثر ملاءمة للمستخدمين. 
تجُرى كل دولة. وعندما بالحاجة إلى المرونة لاستيعاب الظروف الخاصة ويراعي أيضاً المراجع، 

ً لمعايير المراجعة،  المصداقية في السوق يعزز  الاتساق في تقرير المراجعفإن المراجعة وفقا
ً للمعايير المعترف بها العالمية عن طريق تسهيل التعرف على عمليات المراجع ة التي تمت وفقا

وعلى التعرف عليها المعتادة عالمياً. ويساعد ذلك أيضاً على تعزيز فهم المستخدم للظروف غير 
 عند حدوثها.

 تاريخ السريان

أو  1/1/2017 المرتبط عليها اعتباراً منيسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية  .5
 بعد ذلك التاريخ.

 الأهداف 

 تتمثل أهداف المراجع فيما يلي: .6

                                                           
 "الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل"( 701معيار المراجعة ) 1

 "التعديلات على الرأي في تقرير المراجع المستقل"( 705معيار المراجعة ) 2

 "فقرات لفت الانتباه وفقرات أمور أخرى في تقرير المراجع المستقل"( 706معيار المراجعة ) 3

  "المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية، وفقاً  -أينما يرد  -يعني مصطلح "معايير المراجعة

، والتي تتضمن بعض الإضافات الضرورية للمراجعين والمحاسبينلوثيقة الاعتماد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة السعودية 

ولية للمراجعة في المملكة العربية السعودية، ولكنها لم تغير من متطلباتها. وتبعاً لذلك فقد تم إدخال تعديل لتكييف تطبيق المعايير الد

 محدود على ترجمة نصوص المعايير بالقدر اللازم لتكييف تطبيقها في ظل البيئة النظامية للمملكة.

 المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص"عمليات مراجعة القوائم  -"اعتبارات خاصة ( 800معيار المراجعة )  4

عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة  -"اعتبارات خاصة ( 805معيار المراجعة ) 5

 مالية"



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700معيار المراجعة ) 3  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

تكوين رأي في القوائم المالية استناداً إلى تقويم الاستنتاجات المستنبطة من أدلة المراجعة  (أ)
 التي تم الحصول عليها؛

 إبداء ذلك الرأي بشكلٍ واضح من خلال تقرير مكتوب. (ب)

 التعريفات 

 :أدناهعاني المبينّة لأغراض معايير المراجعة، تكون للمصطلحات الآتية الم .7

 القوائم المالية ذات الغرض العام: قوائم مالية معدة وفقاً لإطار ذي غرض عام. (أ)

الإطار ذو الغرض العام: إطار تقرير مالي مصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة من  (ب)
المعلومات المالية لقطاع واسع من المستخدمين. ويمكن أن يكون إطار التقرير المالي 

 عادل أو إطار التزام.إطار عرض 

ويسُتخدم مصطلح "إطار العرض العادل" للإشارة إلى إطار تقرير مالي يتطلب الالتزام 

 بمتطلبات هذا الإطار إضافة إلى ما يلي:

، صراحةً أو ضمناً، أنه لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية، قد يكون من يقرّ  ( 1)
المطلوبة على وجه التحديد لك تالضروري للإدارة أن تقدم إفصاحات تتعدى 

 بموجب الإطار؛ أو

يقر صراحةً أنه قد يكون من الضروري للإدارة الخروج عن متطلب من  ( 2)
متطلبات الإطار لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية. ومن المتوقع ألا يكون 

 مثل هذا الخروج ضرورياً إلا في ظروف نادرة للغاية.

لتزام" للإشارة إلى إطار تقرير مالي يتطلب الالتزام بمتطلبات ويستخدم مصطلح "إطار الا

 6( أعلاه.2)أو ( 1يحتوي على الإقرارات الواردة في البندين ) لكنه لاالإطار، 

رأي غير معدل: الرأي الذي يعبر عنه المراجع عندما يتوصل إلى أن القوائم المالية قد تم  (ج)
ً إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية،   7لإطار التقرير المالي المنطبق. وفقا

الإشارة إلى "القوائم المالية" في هذا المعيار تعني "مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض  .8
وتحدد متطلبات إطار التقرير المالي المنطبق عرض القوائم المالية وهيكلها ومحتواها،  8العام".

 .وما يمثل مجموعةً كاملةً من القوائم المالية

في هذا  ()الإشارة إلى "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية" .9
المعيار تعني المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة 

اسبة في القطاع العام" والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى "المعايير الدولية للمح
تعني المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة في 

 القطاع العام.

                                                           
 )أ(. 13، الفقرة لمراجعة"الأهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية ل( "200معيار المراجعة )  6

التعبيرات المستخدمة للتعبير عن هذا الرأي في حالة اتباع إطار عرض عادل وإطار التزام، على  26و 25تتناول الفقرتان   7

 الترتيب.

 ( محتوى القوائم المالية.200)و( من معيار المراجعة )13حددت الفقرة   8

 ة في المملكة العربية السعودية هي المعايير الدولية للتقرير المالي كما صدرت من المجلس المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد

ً لما ورد في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي  الدولي بالإضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك المعايير وفقا

 .للمراجعين والمحاسبينالصادرة من الهيئة السعودية 



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700معيار المراجعة ) 4  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

 المتطلبات

 تكوين رأي في القوائم المالية

ً عمّا إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها من جميع  .10 الجوانب يجب على المراجع أن يكُوّن رأيا
 9،10الجوهرية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق.

يجب على المراجع، من أجل تكوين ذلك الرأي، أن يستنتج ما إذا كان قد توصل إلى تأكيد معقول  .11
عمّا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ. ويجب 

 الحسبان:أن يأخذ هذا الاستنتاج في 

(، ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي 330استنتاج المراجع، وفقاً لمعيار المراجعة ) (أ)
 11من أدلة المراجعة المناسبة؛

ً لمعيار المراجعة ) (ب) (، ما إذا كانت التحريفات غير المصححة 450استنتاج المراجع، وفقا
تعَُد جوهرية، منفردة أو في مجملها؛

12 

 .15-12ا الفقرات التقويمات التي تتطلبه (ج)

يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت القوائم المالية مُعدَّة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً  .12
لمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق. ويجب أن يتضمن هذا التقويم النظر في الجوانب النوعية 

ى وجود تحيز محتمل في للممارسات المحاسبية الخاصة بالمنشأة، بما في ذلك المؤشرات عل
 (3أ–1اجتهادات الإدارة. )راجع: الفقرة أ

على وجه الخصوص، وفي ضوء متطلبات إطار التقرير المالي المنطبق، يجب على المراجع  .13
 تقويم ما إذا كانت:

التي تم اختيارها القوائم المالية تفُصح بشكل مناسب عن السياسات المحاسبية المهمة  (أ)
هذا التقويم، يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان مدى ملاءمة . وعند إجراء وتطبيقها

السياسات المحاسبية للمنشأة، وما إذا كانت قد عُرضت بطريقة قابلة للفهم؛ )راجع: الفقرة 
 (4أ

السياسات المحاسبية المختارة والمطبقة تعُدّ متسقة مع إطار التقرير المالي المنطبق، وتعُدّ  (ب)
 مناسبة؛

 حاسبية التي أجرتها الإدارة تعُدّ معقولة؛التقديرات الم (ج)

المعلومات المعروضة في القوائم المالية ملائمة، ويمكن الاعتماد عليها، وقابلة للمقارنة  (د)
 والفهم. وعند إجراء هذا التقويم، يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان ما يلي:

 نها، وما إذا كانت ما إذا كانت المعلومات التي كان ينبغي تضمينها، قد تم تضمي
 تلك المعلومات مصنفة، ومجمعة أو مفصلة، ومميزة بشكل مناسب.

  عن طريق إدراج معلومات تقويضه قد تم المالية ما إذا كان العرض العام للقوائم
غير ملائمة، أو معلومات تحجب الفهم السليم للأمور المفصح عنها. )راجع: 

 (5الفقرة أ

                                                           
 11(، الفقرة 200معيار المراجعة )  9

التعبيرات المستخدمة للتعبير عن هذا الرأي في حالة اتباع إطار عرض عادل وإطار التزام، على  26و 25تتناول الفقرتان   10

 الترتيب.

 26( "استجابات المراجع للمخاطر المُقيَّمة"، الفقرة 330معيار المراجعة ) 11

 11"تقويم التحريفات المكتشفة خلال المراجعة"، الفقرة ( 450معيار المراجعة ) 12



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700معيار المراجعة ) 5  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

كافية لتمكين المستخدمين المستهدفين من فهم تأثير  القوائم المالية توفر إفصاحات (ه)
 (6المعاملات والأحداث المهمة على المعلومات الواردة في القوائم المالية؛ )راجع: الفقرة أ

المصطلحات المستخدمة في القوائم المالية، بما في ذلك عنوان كل قائمة مالية، تعَُد  (و)
 مناسبة.

 13و 12لإطار عرض عادل، فإن التقويم المطلوب بموجب الفقرتين عندما تعُدّ القوائم المالية وفقاً  .14
ً أن يتضمن ما إذا كانت القوائم المالية تحقق العرض العادل. ويجب أن يتضمن تقويم  يجب أيضا

 (9أ-7المراجع لما إذا كانت القوائم المالية تحقق العرض العادل النظر فيما يلي: )راجع: الفقرات أ

 المالية وهيكلها ومحتواها؛ العرض العام للقوائم (أ)

ما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق  (ب)
 العرض العادل.

يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت القوائم المالية تشير إلى إطار التقرير المالي المنطبق أو  .15
 (15أ–10تصفه بشكلٍ كافٍ. )راجع: الفقرات أ

 لرأيشكل ا

يجب على المراجع أن يبُدي رأياً غير معدل عندما يستنتج أن القوائم المالية معدة من جميع  .16
 الجوانب الجوهرية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق.

 في حالة: .17

استنتاج المراجع استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها أن القوائم المالية ككل  (أ)
 ف الجوهري؛ أولا تخلو من التحري

عدم قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن  (ب)
 القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري،

 (.705فيجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره وفقاً لمعيار المراجعة )

ً لمتطلبات  .18 إطار عرض عادل لا تحقق العرض العادل، فيجب إذا كانت القوائم المالية المُعدّة وفقا
بناءً على متطلبات إطار التقرير المالي -على المراجع مناقشة الأمر مع الإدارة، ويجب عليه 

تحديد ما إذا كان من الضروري تعديل الرأي في تقرير  -المنطبق والكيفية التي تم بها حل الأمر
 (16ع: الفقرة أ(. )راج705المراجع وفقاً لمعيار المراجعة )

ً بتقويم ما إذا كانت ليس المراجع  فإنعندما تكون القوائم المالية مُعدةَّ وفقاً لإطار التزام،  .19 مطالبا
القوائم المالية تحقق العرض العادل. ومع ذلك، وفي ظروف نادرة للغاية، إذا استنتج المراجع أن 

بناءً على كيفية حل -الإدارة، ويجب عليه تلك القوائم المالية مضللة، فيجب عليه مناقشة الأمر مع 
هذا الإبلاغ. ب ية القيامكيفتحديد تحديد ما إذا كان ينبغي الإبلاغ عن ذلك في تقريره، و -الأمر

 (17)راجع: الفقرة أ

 تقرير المراجع

 (19، أ18. )راجع: الفقرتين أاً يجب أن يكون تقرير المراجع مكتوب .20

 التي تمت وفقاً لمعايير المراجعةتقرير المراجع عن عمليات المراجعة 

 العنوان

يجب أن يكون لتقرير المراجع عنوان يشير بوضوح إلى أنه تقرير المراجع المستقل. )راجع:  .21
 (20الفقرة أ
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 المخاطبون بالتقرير

، على أساس ظروف الارتباط. )راجع: الفقرة موجهاً بشكل مناسب تقرير المراجعيكون يجب أن  .22
 (21أ

 رأي المراجع

 ه هو، ويجب أن يكون عنوانعلى رأي المراجعالقسم الأول من تقرير المراجع يحتوي أن  يجب .23
 "الرأي".

 يجب أيضاً في قسم الرأي الوارد في تقرير المراجع: .24

 تحديد المنشأة التي تمت مراجعة قوائمها المالية؛ (أ)

 النص على أن القوائم المالية قد تمت مراجعتها؛ (ب)

 القوائم المالية؛تضمنتها تحديد عنوان كل قائمة  (ج)

 الإشارة إلى الإيضاحات، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة؛ (د)

القوائم المالية. )راجع: تضمنتها تحديد التاريخ أو الفترة التي تغطيها كل قائمة مالية  (ه)
 (23، أ22الفقرتين أ

ض عادل، فإن رأي المراجع عند إبداء رأي غير معدل في القوائم المالية المعدة وفقاً لإطار عر .25
طلب ما لم تت، ()أن يستخدم إحدى العبارتين الآتيتين، اللتين ينُظر إليهما على أنهما متكافئتان يجب

 :الأنظمة أو اللوائح خلاف ذلك

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية،  (أ)
 المالي المنطبق[، أووفقاً لـ ]إطار التقرير ]…[ 

وفقاً لـ ]إطار ]…[ وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة، تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ  (ب)
 (31أ–24التقرير المالي المنطبق[. )راجع: الفقرات أ

عند إبداء رأي غير معدل في القوائم المالية المعدة وفقاً لإطار التزام، يجب أن يكون رأي المراجع  .26
ً لـ ]إطار التقرير المالي أن القوا ئم المالية المرفقة مُعدَّة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا

 (31أ–26المنطبق[. )راجع: الفقرات أ

إذا كانت الإشارة إلى إطار التقرير المالي المنطبق في رأي المراجع ليست إلى المعايير الدولية  .27
دية، الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعو

للمحاسبة، أو المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام، الصادرة عن مجلس المعايير الدولية 
 للمحاسبة في القطاع العام، فيجب أن يحدد رأي المراجع الدولة المُنشئة لهذا الإطار.

 أساس الرأي

قسم الرأي مباشرةً، بعنوان "أساس الرأي": )راجع: يجب أن يتضمن تقرير المراجع قسماً، بعد  .28
 (32الفقرة أ

ينص على أن المراجعة تمت وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية  (أ)
 (33؛ )راجع: الفقرة أ()السعودية

                                                           
  :مع العرف السائد في المملكة العربية السعودية، فإن العبارة التي سيتم استخدامها في نماذج تقارير المراجع المستقل هي ً تمشيا

ً لـ ]إطار التقرير المالي  […]دل من جميع الجوانب الجوهرية اعشكل وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة، تعرض ب وفقا

 المنطبق[، لذا يجب على المراجع استخدام العبارة الواردة في البند )أ( من هذه الفقرة.

   معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي معايير المراجعة الدولية كما صدرت من المجلس الدولي مع تعديلات

بما يتفق مع البيئة النظامية في المملكة العربية السعودية. ولم تغير هذه التعديلات أيا من متطلبات تلك  محدودة لتكييف تطبيقها

 المعايير.
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يشير إلى القسم من تقرير المراجع، الذي يوضح مسؤوليات المراجع بموجب معايير  (ب)
 المراجعة؛

 للمتطلبات المسلكية ذات الصلةيتضمن عبارة بأن المراجع مستقل عن المنشأة، وفقاً  (ج)
ً لهذه المتطلبات.  بمسؤولياته المسلكيةالمتعلقة بالمراجعة، وأنه قد أوفى  الأخرى وفقا

قواعد ، أو تشير إلى للمتطلبات المسلكية ذات الصلةويجب أن تحدد العبارة الدولة المُنشئة 

 (39أ–34؛ )راجع: الفقرات أ()وك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعوديةسل

ينص على ما إذا كان المراجع يعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها تعُدّ كافية  (د)
 ومناسبة لتوفير أساس لرأيه.

 الاستمرارية

 13(.570معيار المراجعة )عند الاقتضاء، يجب على المراجع أن يُعدّ تقريره وفقاً ل .29

 الأمور الرئيسة للمراجعة

عند مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام لمنشآت مدرجة، يجب على  .30
 (.701المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره وفقاً لمعيار المراجعة )

اللوائح الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة  عندما يكون مطلوباً من المراجع بموجب الأنظمة أو .31
(. )راجع: 701في تقريره، أو عندما يقرر هو ذلك، فيجب عليه القيام بذلك وفقاً لمعيار المراجعة )

 (42أ–40الفقرات أ

 المعلومات الأخرى

 14(.720عند الاقتضاء، يجب على المراجع أن يُعدّ تقريره وفقاً لمعيار المراجعة ) .32

 عن القوائم الماليةالمسؤوليات 

ً بعنوان "مسؤوليات الإدارة .33 عن القوائم المالية". ويجب  ()يجب أن يتضمن تقرير المراجع قسما
أن يستخدم تقرير المراجع المصطلح المناسب في سياق الإطار القانوني في الدولة المعنية، ولا 

شارة المناسبة إلى المكلفين يلزم أن يشير تحديداً إلى "الإدارة". وفي بعض الدول، قد تكون الإ
 (44بالحوكمة. )راجع: الفقرة أ

 (48أ–45يجب أن يصف هذا القسم من تقرير المراجع مسؤولية الإدارة عن: )راجع: الفقرات أ .34

إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، وعن الرقابة الداخلية التي تراها  (أ)
إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواءً بسبب الإدارة ضرورية لتمكينها من 

 غش أو خطأ؛

وما إذا كان استخدام أساس الاستمرارية  15تقييم قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة (ب)
في المحاسبة مناسباً، بالإضافة إلى الإفصاح عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، في حالة 

ضيح مسؤولية الإدارة عن هذا التقييم وصفاً للحالات التي الانطباق. ويجب أن يتضمن تو
 (48يكون من المناسب فيها استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة. )راجع: الفقرة أ

                                                           
  .يجب أن يشير المراجع إلى قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
 23-21، الفقرات "الاستمرارية"( 570معيار المراجعة )  13

 ( "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى"720معيار المراجعة ) 14

   المقصود بالإدارة هي الجهة المسؤولة بموجب الأنظمة أو اللوائح )أو وفقاً لعقد الارتباط في ظل غياب نظام أو لائحة محددة( عن

 إعداد القوائم المالية وعن محتوياتها تجاه الأطراف الخارجية.

 2(، الفقرة 570يار المراجعة )مع 15
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ً المسؤولين عن الإشراف على آلية التقرير  .35 يجب أن يحدد هذا القسم من تقرير المراجع أيضا
ن راف المالي، عندما يختلف المسؤولون عن ذلك الإش  34أوفوا بالمسؤوليات المبينة في الفقرة عمَّ

أعلاه. وفي هذه الحالة، يجب أن يشير عنوان هذا القسم أيضاً إلى "المكلفين بالحوكمة" أو إلى 
 (49المصطلح الذي يعُدّ مناسباً في سياق الإطار النظامي في الدولة المعنية. )راجع: الفقرة أ

ة وفقاً لإطار عرض عادل، فإن وصف المسؤوليات عن القوائم عندما تكون القوائم المالية مُعدَّ  .36
المالية في تقرير المراجع، يجب أن يشير إلى "الإعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية" أو 
"إعداد القوائم المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة"، حسب مقتضى الحال في ظل الظروف 

 .(*)القائمة

 المراجع عن مراجعة القوائم الماليةمسؤوليات 

 يجب أن يتضمن تقرير المراجع قسماً بعنوان "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية". .37

 (50يجب في هذا القسم من تقرير المراجع: )راجع: الفقرة أ .38

 النص على أن أهداف المراجع هي: (أ)

ككل تخلو من التحريف  الوصول إلى تأكيد معقول عمّا إذا كانت القوائم المالية (1)
 الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ؛

 (51إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأي المراجع. )راجع: الفقرة أ (2)

، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي مرتفع النص على أن التأكيد المعقول هو مستوى تأكيد (ب)
ً تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة  جوهري متى كان  عن كل تحريفستكشف دائما

 ؛موجوداً 

النص على أن التحريفات يمكن أن تنشأ عن غش أو خطأ، إضافة إلى أحد الأمرين  (ج)
 الآتيين:

توضيح أنها تعُدّ جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  (1)
في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه 

 أو 16القوائم المالية؛

تقديم تعريف أو وصف للأهمية النسبية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق.  (2)
 (53)راجع: الفقرة أ

ً في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الوارد في تقرير المراجع:  .39 يجب أيضا

 (50)راجع: الفقرة أ

ي ويحافظ على نزعة الشك المهني طوال النص على أن المراجع يمارس الحكم المهن (أ)
المراجعة، وذلك كجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في 

 المملكة العربية السعودية؛

 وصف عملية المراجعة عن طريق النص على أن مسؤوليات المراجع هي: (ب)

، سواءً بسبب تقييمهاو التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية (1)
غش أو خطأ؛ وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر؛ 

ويُعد  والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي المراجع.
خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج 

                                                           
 تمشياً مع العرف السائد في المملكة العربية السعودية، فإنه يجب أن يشير المراجع إلى "الإعداد والعرض العادل".   *
 2( "الأهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة"، الفقرة 320معيار المراجعة ) 16
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ؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواط
 أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات  (2)
المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية 

ي يكون المراجع فيها مسؤولاً أيضاً عن الرقابة الداخلية للمنشأة. وفي الظروف الت
إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم المالية، يجب 
عليه عدم ذكر عبارة أن أخذ المراجع للرقابة الداخلية في الحسبان ليس لغرض 

 إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة.

المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات  تقويم مدى مناسبة السياسات (3)
 المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.

إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في  توصلال (4)
المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير 

ً كبيرةشك استناداً إلى أدلة  حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وكا
وإذا خلص المراجع إلى وجود عدم تأكد . المراجعة التي تم الحصول عليها

جوهري، فعليه أن يلفت الانتباه في تقريره إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة 
كانت تلك الإفصاحات غير في القوائم المالية، أو عليه أن يقوم بتعديل الرأي إذا 

. وتستند استنتاجات المراجع إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى كافية
ً مستقبلية قد تتسبب في توقف  ً أو ظروفا تاريخ تقريره. ومع ذلك، فإن أحداثا

 المنشأة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

ا فيها الإفصاحات، عندما تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بم (5)
تكون القوائم المالية مُعدّة وفقاً لإطار عرض عادل، وما إذا كانت القوائم المالية 

 تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

توضيح مسؤوليات المراجع في ارتباط مراجعة المجموعة بمزيد من التفصيل، عندما  (ج)
 وذلك عن طريق النص على ما يلي: 17(،600راجعة )ينطبق معيار الم

أن مسؤوليات المراجع تتمثل في الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة  (1)
المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل 

 المجموعة، لإبداء رأي في القوائم المالية للمجموعة؛

توجيه عملية مراجعة المجموعة والإشراف عليها أن المراجع هو المسؤول عن  (2)
 وتنفيذها؛

 أن المراجع يظل مسؤولاً وحده عن رأيه. (3)

ً في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الوارد في تقرير المراجع:  .40 يجب أيضا
 (50)راجع: الفقرة أ

مور من بينها نطاق النص على أن المراجع يتصل بالمكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أ (أ)
المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور 

 مهمة في الرقابة الداخلية يتعرف عليها المراجع أثناء المراجعة؛

عمليات مراجعة القوائم المالية للمنشآت المدرجة، النص على أن المراجع يقدم فيما يخص  (ب)
بشأن الاستقلال،  بالمتطلبات المسلكية ذات الصلةة بياناً بأنه قد التزم للمكلفين بالحوكم

                                                           
عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مراجعي مكونات  -"اعتبارات خاصة ( 600معيار المراجعة )  17

 المجموعة("



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700معيار المراجعة ) 10  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

وأنه يبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على 
 استقلاله، ويبلغهم أيضاً عند الاقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العلاقة؛

ية للمنشآت المدرجة وأي منشآت أخرى يتم عمليات مراجعة القوائم المالفيما يخص  (ج)
(، النص على أن 701الإبلاغ بشأنها عن أمور رئيسة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة )

المراجع يحدد من بين الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، تلك الأمور التي كانت 
مور هي الأحالية، ومن ثم تعَُد لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة ال

رئيسة للمراجعة. ويوضح المراجع هذه الأمور في تقريره، ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح ال
المراجع، وذلك في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر  ما لم يرالإفصاح العلني عن الأمر، أو 

ام بذلك من المتوقع بدرجة ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريره لأن التبعات السلبية للقي
 (53معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ. )راجع: الفقرة أ

 موضع وصف مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 39يجب إدراج وصف مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية المطلوب بموجب الفقرتين  .41
 (54الفقرة أ: )راجع: 40و

 ضمن متن تقرير المراجع؛ أو (أ)

ضمن ملحق مرفق بتقرير المراجع، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن تقرير المراجع  (ب)
 (57أ–55إشارة إلى الموضع المراد في الملحق؛ أو )راجع: الفقرات أ

من خلال إشارة محددة ضمن تقرير المراجع إلى موضع مثل هذا الوصف على الموقع  (ج)
سلطة معنية، عندما تسمح الأنظمة أو اللوائح أو معايير المراجعة الوطنية الإلكتروني ل

 (57، أ56، أ54صراحةً للمراجع أن يقوم بذلك. )راجع: الفقرات أ

عندما يشير المراجع إلى وصف لمسؤولياته على موقع إلكتروني لسلطة معنية، يجب عليه أن  .42
من هذا المعيار، ولا  40و 39لفقرتين يحدد أن ذلك الوصف يتناول المتطلبات الواردة في ا

 (56يتعارض معها. )راجع: الفقرة أ

 ()مسؤوليات التقرير الأخرى

إذا تناول المراجع في تقريره عن القوائم المالية مسؤوليات تقرير أخرى يتحملها بالإضافة إلى  .43
نفصل في مسؤولياته بموجب معايير المراجعة، فيجب تناول هذه المسؤوليات الأخرى في قسم م

تقرير المراجع، تحت عنوان "التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى"، أو أي عنوان 
آخر يناسب محتوى القسم، ما لم تتناول مسؤوليات التقرير الأخرى تلك نفس الموضوعات 

لة المعروضة بموجب مسؤوليات التقرير التي تتطلبها معايير المراجعة، حيث يمكن في هذه الحا
أن تعُرض مسؤوليات التقرير الأخرى في نفس القسم الخاص بعناصر التقرير ذات العلاقة التي 

 (60أ–58تتطلبها معايير المراجعة. )راجع: الفقرات أ

في حالة عرض مسؤوليات التقرير الأخرى في نفس القسم الخاص بعناصر التقرير ذات العلاقة  .44
يميز تقرير المراجع بوضوح مسؤوليات التقرير الأخرى التي تتطلبها معايير المراجعة، فيجب أن 

 (60عن التقرير الذي تتطلبه معايير المراجعة. )راجع: الفقرة أ

إذا تضمن تقرير المراجع قسماً منفصلاً يتناول مسؤوليات التقرير الأخرى، فإن متطلبات الفقرات  .45
مراجعة القوائم المالية".  قسم بعنوان "التقرير عن إدراجها ضمنمن هذا المعيار يجب  21-40

قسم "التقرير عن بعد قسم "التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" ويجب إدراج 
 (60مراجعة القوائم المالية". )راجع: الفقرة أ

                                                           
  من أمثلة التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى ما نص عليه نظام الشركات في المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة

 ن له من مخالفات لأحكام النظام أو أحكام نظام الشركة الأساس.من أن على المراجع أن يضمن في تقريره ...ما يكون قد تبي
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 اسم الشريك المسؤول عن الارتباط

الية للمنشآت يجب ذكر اسم الشريك المسؤول عن الارتباط في تقرير المراجع عن القوائم الم .46
المدرجة، ما لم يكن من المتوقع بدرجة معقولة، وذلك في ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك 
الإفصاح إلى تهديد كبير للأمن الشخصي. وفي الظروف النادرة التي ينوي فيها المراجع عدم ذكر 

لك مع اسم الشريك المسؤول عن الارتباط في تقرير المراجع، يجب على المراجع مناقشة ذ

. ()المكلفين بالحوكمة لإعلامهم بتقييم المراجع لاحتمالية وخطورة التهديد الكبير للأمن الشخصي
 (63أ–61)راجع: الفقرات أ

 توقيع المراجع

 (65أ، 64يجب أن يكون تقرير المراجع موقعاً. )راجع: الفقرتين أ .47

 عنوان المراجع

 .فيه المراجع عمله داخل الدولة يجب أن يذكر تقرير المراجع اسم المكان الذي يمارس .48

 تاريخ تقرير المراجع

خ تقرير المراجع بتاريخ لا يسبق التاريخ الذي حصل فيه المراجع على ما يكفي من  .49 يجب أن يؤرَّ
ً لرأيه في القوائم المالية، بما في ذلك الأدلة على أن:  أدلة المراجعة المناسبة، التي تشكل أساسا

 (69أ–66)راجع: الفقرات أ

 ميع القوائم والإفصاحات التي تشملها القوائم المالية قد تم إعدادها؛ج (أ)

أولئك الذين لديهم السلطة المعترف بها قد أقرّوا بأنهم يتحملون المسؤولية عن تلك القوائم  (ب)
 المالية.

 تقرير المراجع المفروض بموجب نظام أو لائحة

أو صيغة محددة  تنسيقإذا كان المراجع مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح في دولة معينة باستخدام  .50
لتقرير المراجع، فلا يجوز أن يشير تقرير المراجع إلى المعايير الدولية للمراجعة إلا إذا تضمن 

 (71أ، 70كحد أدنى كل عنصر من العناصر الآتية: )راجع: الفقرتين أ

 عنواناً  (أ)

 المخاطب بالتقرير، وفقاً لما تتطلبه ظروف الارتباط. (ب)

قسم الرأي الذي يحتوي على إبداء رأي في القوائم المالية، وإشارة إلى إطار التقرير  (ج)
المالي المنطبق المستخدم في إعداد القوائم المالية )بما في ذلك تحديد الدولة المُنشئة لإطار 

دولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية التقرير المالي، إذا لم يكن المعايير ال
 (.27السعودية، أو المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام، انظر الفقرة 

 تحديد القوائم المالية للمنشأة التي قد تمت مراجعتها. (د)

 للمتطلبات المسلكية ذات الصلةعبارة تنص على أن المراجع مستقل عن المنشأة، وفقاً  (ه)
ً لهذه المتطلبات.  بمسؤولياته المسلكيةعلقة بالمراجعة، وأنه قد أوفى المت الأخرى وفقا

                                                           
  على المحاسب القانوني الالتزام "ما يلي: على السابعة في المملكة العربية السعودية في مادته مهنة المحاسبة والمراجعة ينص نظام

صادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والم -1بما يلي: 

 ولم يعط النظام أي استثناءات.في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده". 
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، أو تشير إلى للمتطلبات المسلكية ذات الصلةويجب أن تحدد هذه العبارة الدولة المُنشئة 

 .()قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

ً يتناول مت (و) من معيار المراجعة  22طلبات التقرير الواردة في الفقرة عند الاقتضاء، قسما
 (، ولا يتعارض معها.570)

عند الاقتضاء، قسم "أساس الرأي المتحفظ )أو المعارض("، يتناول متطلبات التقرير  (ز)
 (، ولا يتعارض معها.570من معيار المراجعة ) 23الواردة في الفقرة 

(، أو 701يتطلبها معيار المراجعة ) عند الاقتضاء، قسماً يتضمن المعلومات التي (ح)
المعلومات الإضافية المتعلقة بالمراجعة التي تفرضها أنظمة أو لوائح والتي تتناول، ولا 

 (75أ–72)راجع: الفقرات أ 18تتعارض مع، متطلبات التقرير الواردة في ذلك المعيار.

ً يتناول متطلبات التقرير الواردة في الفقرة  (ط) من معيار المراجعة  24عند الاقتضاء، قسما
(720.) 

ً لمسؤوليات الإدارة عن إعداد القوائم المالية، وتحديداً لأولئك المسؤولين عن  (ي) وصفا
، ولا 36-33الإشراف على آلية التقرير المالي، يتناول المتطلبات الواردة في الفقرات 

 يتعارض معها.

لعربية السعودية، والأنظمة أو إشارةً إلى المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة ا (ك)
اللوائح، ووصفاً لمسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية، يتناول المتطلبات الواردة 

 (53أ–50، ولا يتعارض معها. )راجع: الفقرات أ40-37في الفقرات 

عمليات مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام لمنشآت فيما يخص  (ل)
مدرجة، اسم الشريك المسؤول عن الارتباط ما لم يكن من المتوقع بدرجة معقولة، وذلك 

 في ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك الإفصاح إلى تهديد كبير للأمن الشخصي.

 توقيع المراجع. (م)

 عنوان المراجع. (ن)

 تاريخ تقرير المراجع. (س)

 معايير المراجعة لدولة معينة والمعايير الدوليةتقرير المراجع عن عمليات المراجعة التي تمت وفقاً لكلٍ من 
 ()للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

ً لمعايير المراجعة في دولة معينة )"معايير  .51 ً بالقيام بالمراجعة وفقا قد يكون المراجع مطالبا
في المملكة العربية  المراجعة الوطنية"(، إضافة إلى التزامه بالمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة

السعودية عند القيام بالمراجعة. وإذا كان الحال كذلك، فإن تقرير المراجع يمكن أن يشير إلى 
المعايير الدولية للمراجعة، إضافة إلى معايير المراجعة الوطنية، ولكن لا يجوز للمراجع القيام 

 (77، أ76بذلك إلا إذا: )راجع: الفقرتين أ

لمتطلبات الواردة في معايير المراجعة الوطنية وتلك الواردة في لم يوجد تعارض بين ا (أ)
( تكوين رأي مختلف، أو 1المعايير الدولية للمراجعة، من الممكن أن يقود المراجع إلى: )

( عدم تضمين فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر، تتطلبها المعايير الدولية للمراجعة في 2)
 الظروف ذات الصلة؛

                                                           
  .يجب أن يشير المراجع إلى قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

 16-11(، الفقرات 701معيار المراجعة )  18

  لقرار مجلس ً بالتحول الى المعايير الدولية للمراجعة، فإنه لن توجد مجموعة  للمراجعين والمحاسبيندارة الهيئة السعودية إوفقا

 أخرى من معايير المراجعة في المملكة، مما يعني عدم انطباق هذه الفقرات على البيئة المحلية للمراجعة في المملكة.
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)س( -)أ(50لمراجع، كحدٍ أدنى، جميع العناصر المحددة في الفقرات تضمن تقرير ا (ب)
أعلاه، عندما يستخدم المراجع التنسيق أو الصيغة المحددة بموجب معايير المراجعة 

)ك( يجب 50الوطنية. ومع ذلك، فإن الإشارة إلى "الأنظمة أو اللوائح" الواردة في الفقرة 
لمراجعة الوطنية. ومن ثم، يجب أن يحدد تقرير أن تقُرأ على أنها إشارة إلى معايير ا
 المراجع معايير المراجعة الوطنية تلك.

عندما يشير تقرير المراجع إلى كلٍ من المعايير الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة في المملكة  .52
 .العربية السعودية، فيجب أن يحدد تقرير المراجع الدولة المُنشئة لمعايير المراجعة الوطنية

 (84أ–78)راجع: الفقرات أالمعروضة مع القوائم المالية  التكميليةالمعلومات 

في حال عرض معلومات تكميلية مع القوائم المالية المُراجعة لا يتطلبها إطار التقرير المالي  .53

المنطبق، يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت المعلومات التكميلية، بحسب الحكم المهني 

وعندما  تعُدّ رغم ذلك جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية بسبب طبيعتها أو كيفية عرضها.للمراجع، 

 جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية، فإن رأي المراجع يجب أن يغطيها. التكميليةتكون المعلومات 

طبق على أنها إذا لم يتم النظر إلى المعلومات التكميلية التي لا يتطلبها إطار التقرير المالي المن .54

جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المُراجعة، فيجب على المراجع تقويم ما إذا كانت تلك المعلومات 

وإذا لم يكن  التكميلية معروضة بطريقة تميزها بشكل كافٍ وواضح عن القوائم المالية المُراجعة.

ريقة عرض المعلومات الحال كذلك، فيجب حينئذٍ على المراجع أن يطلب من الإدارة تغيير ط

غير المُراجعة. وإذا رفضت الإدارة القيام بذلك، وجب على المراجع أن يحدد المعلومات  التكميلية

 لم تتم مراجعتها. التكميليةغير المُراجعة، وأن يوضح في تقريره أن تلك المعلومات  التكميلية

*** 

 المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى

 (12)راجع: الفقرة  ية للممارسات المحاسبية الخاصة بالمنشأةالجوانب النوع

 تقوم الإدارة بعدد من الاجتهادات بشأن المبالغ والإفصاحات في القوائم المالية. .1أ

وعند  19( على نقاش بشأن الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية.260يحتوى معيار المراجعة ) .2أ

اسبية الخاصة بالمنشأة، قد يعلم المراجع بوجود تحيز النظر في الجوانب النوعية للممارسات المح

محتمل في اجتهادات الإدارة. وقد يخلصُ المراجع إلى أن التأثير التراكمي لغياب الحيادية، مع تأثير 

التحريفات غير المُصححة، يتسبب في أن تكون القوائم المالية ككل محرفة بشكلٍ جوهري. ومن بين 

الحيادية مما قد يؤثر على تقويم المراجع لما إذا كانت القوائم المالية  المؤشرات الدالة على غياب

 ككل محرفة بشكلٍ جوهري ما يلي:

  التصحيح الانتقائي للتحريفات التي تم لفت انتباه الإدارة إليها أثناء المراجعة )على سبيل
حيح المثال، تصحيح التحريفات التي تؤثر بالزيادة في الأرباح المُعلنة، وعدم تص

 التحريفات التي تؤثر بالنقصان في الأرباح المُعلنة(.

 .التحيز المحتمل من جانب الإدارة عند إجراء التقديرات المحاسبية 

ولا تشكل  20( احتمال تحيز الإدارة عند إجراء التقديرات المحاسبية.540يتناول معيار المراجعة ) .3أ

، في حد ذاتها، تحريفات لأغراض استنباط المؤشرات الدالة على التحيز المحتمل من جانب الإدارة

                                                           
 ال بالمكلفين بالحوكمة"، الملحق الثاني( "الاتص260معيار المراجعة ) 19

( "مراجعة التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة"، 540معيار المراجعة )  20

 21الفقرة 
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استنتاجات عن مدى معقولية كل تقدير محاسبي على حدة. إلا أنها قد تؤثر على تقويم المراجع لما 

 إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري.

 )أ((13)راجع: الفقرة  السياسات المحاسبية المفصح عنها في القوائم المالية بشكل مناسب

عند تقويم ما إذا كانت القوائم المالية تفصح بشكل مناسب عن السياسات المحاسبية المهمة التي تم  .4أ

 اختيارها وتطبيقها، فإن اهتمام المراجع يتضمن أموراً مثل:

  ما إذا كانت جميع الإفصاحات المتعلقة بالسياسات المحاسبية المهمة المطلوب إدراجها
 المالي المنطبق قد تم الإفصاح عنها؛بموجب إطار التقرير 

  ،ما إذا كانت المعلومات عن السياسات المحاسبية المهمة التي تم الإفصاح عنها ملائمة
وبالتالي تعكس كيفية تطبيق ضوابط الإثبات والقياس والعرض الواردة في إطار التقرير 

ي القوائم المالية المالي المنطبق على فئات المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات ف
 في الظروف الخاصة لعمليات المنشأة وبيئتها؛

  .مدى الوضوح الذي تم به عرض السياسات المحاسبية المهمة 

)راجع: الفقرة المعلومات المعروضة في القوائم المالية ملائمة ويمكن الاعتماد عليها وقابلة للمقارنة والفهم 

 )د((13

 المالية للفهم النظر في أمور مثل:يتضمن تقويم مدى قابلية القوائم  .5أ

 .ما إذا كانت المعلومات الواردة في القوائم المالية معروضة بطريقة واضحة ومختصرة 

  على سبيل المثال، عندما  يمنحها البروز المناسبما إذا كان موضع الإفصاحات المهمة(
انت يكون لمعلومات خاصة بالمنشأة قيمة متصورة لدى المستخدمين(، وما إذا ك

مناسب، بطريقة لا تنشأ عنها تحديات  على نحومرجعية  بإحالاتالإفصاحات قد تم ربطها 
 .الضروريةلمستخدمين عند تحديد المعلومات لكبيرة 

)راجع: الفقرة الإفصاح عن تأثير المعاملات والأحداث المهمة على المعلومات الواردة في القوائم المالية 

 )ه((13

وائم المالية المُعدة وفقاً لإطار ذي غرض عام بعرض المركز المالي والأداء من الشائع أن تقوم الق .6أ

المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. ويتضمن القيام، في ضوء إطار التقرير المالي المنطبق، بتقويم ما 

إذا كانت القوائم المالية توفر إفصاحات كافية لتمكين المستخدمين المستهدفين من فهم تأثير 

املات والأحداث المُهمة على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، يتضمن المع

 ذلك النظر في أمور مثل:

 مدى ملاءمة المعلومات الواردة في القوائم المالية ومدى خصوصيتها لظروف المنشأة؛ 

 :ما إذا كانت الإفصاحات كافية لمساعدة المستخدمين المستهدفين على فهم 

o   طبيعة وحجم الأصول والالتزامات المحتملة للمنشأة الناتجة عن معاملات أو
أحداث لا تستوفي ضوابط الإثبات )أو ضوابط إلغاء الإثبات( المحددة بموجب 

 إطار التقرير المالي المنطبق.

o .طبيعة ومدى مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن المعاملات والأحداث 

o تراضات والاجتهادات الممارسة، والتغييرات الطارئة الطرق المستخدمة والاف
عليها، التي تؤثر علی المبالغ المعروضة أو المفصح عنها بأية طريقة أخرى، بما 

 في ذلك تحليلات الحساسية ذات الصلة.
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 (14)راجع: الفقرة تقويم ما إذا كانت القوائم المالية تحقق العرض العادل 

ً بمفهوم العرض العادل.تقر بعض أطر التقرير المالي صر .7أ وكما هو مشار إليه في  21احةً أو ضمنا

للتقرير المالي لا يقتصر على المطالبة  22)ب( من هذا المعيار، فإن إطار العرض العادل7الفقرة 

ً بشكل صريح أو ضمني بأنه قد يكون من الضروري أن  بالالتزام بمتطلبات الإطار، بل يقر أيضا

 23تلك المطلوبة بشكل خاص بموجب ذلك الإطار. توفر الإدارة إفصاحات تتعدى

يعُد تقويم المراجع لما إذا كانت القوائم المالية تحقق العرض العادل، فيما يتعلق بالعرض والإفصاح  .8أ

على السواء، أمراً خاضعاً للحكم المهني. ويأخذ هذا التقويم في الحسبان أموراً مثل حقائق وظروف 

التي تطرأ عليها، ويستند إلى فهم المراجع للمنشأة وأدلة المراجعة المنشأة، بما في ذلك التغيرات 

التي تم الحصول عليها أثناء المراجعة. ويتضمن التقويم أيضاً النظر، على سبيل المثال، في 

الإفصاحات اللازمة لتحقيق عرض عادل والناشئة عن أمور يمكن أن تكون جوهرية )بعبارة 

ات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر على أخرى، وبشكل عام، تعُد التحريف

القرارات الاقتصادية للمستخدمين المُتَّخذة على أساس القوائم المالية ككل(، مثل تأثير تطور 

 متطلبات التقرير المالي أو تغير البيئة الاقتصادية.

ى سبيل المثال، إجراء مناقشات قد يتضمن تقويم ما إذا كانت القوائم المالية تحقق عرضاً عادلاً، عل .9أ

مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن آرائهم في أسباب اختيار عرض معين، إضافة إلى البدائل التي 

 تم أخذها في الحسبان. ويمكن أن تتضمن المناقشات، على سبيل المثال:

 درجة تجميع أو تفصيل المبالغ في القوائم المالية، وما إذا كان عرض المبالغ أو 
 الإفصاحات يحجب معلومات مفيدة، أو ينتج عنه معلومات مضللة.

  أي حالات خروج عن هذه  كانتالاتساق مع ممارسات الصناعة المناسبة، أو ما إذا
 تعُد مبررة. التاليظروف المنشأة وبملائمة لالممارسات تعُد 

 (15)راجع: الفقرة وصف إطار التقرير المالي المنطبق 

(، يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة والمكلفين 200معيار المراجعة )كما هو موضح في  .10أ

بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، إدراج وصفٍ كافٍ لإطار التقرير المالي المنطبق في القوائم 

 ويعُلم ذلك الوصف مستخدمي القوائم المالية بالإطار الذي تستند إليه تلك القوائم. 24المالية.

ً إلا إذا كانت لا يعُد وصف ال .11أ قوائم المالية بأنها مُعدَّة وفقاً لإطار تقرير مالي معين وصفاً مناسبا

القوائم المالية مستوفية لجميع متطلبات ذلك الإطار التي تكون سارية خلال الفترة التي تغطيها 

 القوائم المالية.

دقيقة )على سبيل المثال، "إن لا يعُد وصف إطار التقرير المالي المنطبق بلغة متحفظة أو مقي ِّدة غير  .12أ

القوائم المالية تلتزم بشكل كبير بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

 السعودية"(، وصفاً كافياً لذلك الإطار لأنه قد يضلل مستخدمي القوائم المالية.

                                                           
لتعبير الصادق عن تأثيرات المعاملات على سبيل المثال، تشير المعايير الدولية للتقرير المالي إلى أن العرض العادل يتطلب ا  21

 والأحداث والحالات الأخرى وفقاً لتعريفات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات وضوابط إثباتها.

 )أ(13، الفقرة 200معيار المراجعة   22

عندما يكون الالتزام بالمتطلبات على سبيل المثال، تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي من المنشأة تقديم إفصاحات إضافية   23

المحددة في المعايير الدولية للتقرير المالي غير كاف لتمكين المستخدمين من فهم تأثير بعض المعاملات والأحداث والحالات 

 ((.)ج17( "عرض القوائم المالية"، الفقرة 1الأخرى على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة )المعيار الدولي للمحاسبة )

 5وأ 4(، الفقرتان أ200معيار المراجعة ) 24
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 الإشارة إلى أكثر من إطار واحد للتقرير المالي

قد توضح القوائم المالية أنها أعُدت وفقاً لإطارين من أطُُر التقرير المالي )على  في بعض الحالات، .13أ

سبيل المثال، الإطار الوطني والمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

ً لكلٍ  من السعودية(. وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة مطالبة بإعداد القوائم المالية وفقا

الإطارين، أو لرغبة الإدارة في القيام بذلك، وفي تلك الحالة يعُد كلا الإطارين إطار تقرير مالي 

ً إلا إذا كانت القوائم المالية ملتزمة بكل إطار على حدة.  منطبق. ولا يكون ذلك الوصف مناسبا

ً لكل من الإطارين، يجب أن تكون القو ائم المالية ملتزمة بكلا ولاعتبار أن القوائم المالية مُعدة وفقا

الإطارين في نفس الوقت، دون أية حاجة للتوفيق بين القوائم. وفي الواقع العملي، يكون من غير 

المرجح الالتزام بكلا الإطارين في نفس الوقت ما لم تتبنى الدولة الإطار الآخر )على سبيل المثال، 

، أو ما لم تتخلص من جميع معوقات المعايير الدولية للتقرير المالي( كإطار وطني خاص بها

 الالتزام به.

إن القوائم المالية المعدة وفقاً لإطار تقرير مالي ما والتي تحتوي على إيضاح أو قائمة إضافية تطابق  .14أ

النتائج مع تلك التي كانت لتظهر بموجب إطار آخر، لا تعُتبر مُعدَّة وفقاً لذلك الإطار الآخر. ويرجع 

المالية لا تتضمن جميع المعلومات بالطريقة المطلوبة بموجب ذلك الإطار ذلك إلى أن القوائم 

 الآخر.

ومع ذلك، قد تعُد  القوائم المالية وفقاً لإطار تقرير مالي واحد منطبق، وبالإضافة إلى ذلك، تصف في  .15أ

ل، إعداد الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية مدى التزام القوائم المالية بإطار آخر )على سبيل المثا

قوائم مالية وفقاً لإطار وطني مع توضيح مدى التزامها بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

، كما هو موضح في الفقرة تكميليةالمملكة العربية السعودية(. وقد يمثل ذلك الوصف معلومات مالية 

 ح عن القوائم المالية.، يغطيها رأي المراجع إذا لم يكن بالإمكان تمييزها بشكلٍ واض54

 شكل الرأي

قد توجد حالات لا تحقق فيها القوائم المالية العرض العادل، على الرغم من إعدادها وفقاً لمتطلبات  .16أ

إطار عرض عادل. وعندما يكون الحال كذلك، فقد يكون من الممكن للإدارة تضمين إفصاحات 

ه التحديد بموجب ذلك الإطار، أو في ظروف إضافية في القوائم المالية تتعدى تلك المطلوبة على وج

نادرة للغاية، قد تقوم الإدارة بالخروج عن متطلب وارد في الإطار من أجل تحقيق العرض العادل 

 (18للقوائم المالية. )راجع: الفقرة 

ا من النادر جداً أن يرى المراجع أن القوائم المالية المعدة وفقاً لإطار التزام معين تعتبر مضللة إذ .17أ

 (19)راجع: الفقرة  25( أن الإطار مقبول.210قرر المراجع وفقاً لمعيار المراجعة )

 (20)راجع: الفقرة تقرير المراجع 

يشمل التقرير المكتوب التقارير الصادرة في شكل نسخة ورقية وتلك التي تصدر باستخدام وسيط  .18أ

 إلكتروني.

القوائم المالية، تتضمن العناصر  يحتوي ملحق هذا المعيار على أمثلة توضيحية لتقارير عن .19أ

. وباستثناء قسمي الرأي وأساس الرأي، لم يضع هذا المعيار 49-21المنصوص عليها في الفقرات 

متطلبات لترتيب عناصر تقرير المراجع. ومع ذلك، يتطلب هذا المعيار استخدام عناوين محددة، 

لتي تشير إلى عمليات المراجعة التي تهدف إلى المساعدة في زيادة التعرف على تقارير المراجع ا

ً لمعايير المراجعة، خاصةً في الحالات التي تعُرَض فيها عناصر تقرير المراجع بترتيب  تمت وفقا

 يختلف عن تقارير المراجع التوضيحية الواردة في ملحق هذا المعيار.

                                                           
 )أ(6، الفقرة "الاتفاق على شروط ارتباطات المراجعة"( 210معيار المراجعة )  25
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 تقرير المراجع عن عمليات المراجعة التي تمت وفقاً لمعايير المراجعة

 (21)راجع: الفقرة ان العنو

العنوان الذي يشير إلى أن التقرير هو تقرير مراجع مستقل، على سبيل المثال "تقرير المراجع  .20أ

 المستقل"، يمُي ِّز تقرير المراجع المستقل عن التقارير الصادرة من غيره.

 (22المخاطب بالتقرير )راجع: الفقرة 

الأشخاص الذين سيوجه إليهم تقرير المراجع. ويكون قد تحدد الأنظمة أو اللوائح أو شروط الارتباط  .21أ

ا إلى  ً إم  ً ما يكون موجها ً عادةً إلى أولئك الذين تم إعداد التقرير لهم، وغالبا تقرير المراجع موجها

 المساهمين أو المكلفين بالحوكمة في المنشأة التي يتم مراجعة قوائمها المالية.

 (26-24رأي المراجع )راجع: الفقرات 

 شارة إلى القوائم المالية التي تمت مراجعتهاالإ

ينص تقرير المراجع، على سبيل المثال، على أن المراجع قد راجع القوائم المالية للمنشأة، والتي  .22أ

تشمل ]عنوان كل قائمة مالية تتألف منها المجموعة الكاملة من القوائم المالية المطلوبة بموجب إطار 

ديد التاريخ أو الفترة التي تغطيها كل قائمة مالية[ والإيضاحات التقرير المالي المنطبق، مع تح

 المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة.

ن في مستند يحتوي على معلومات أخرى،  .23أ عندما يعلم المراجع أن القوائم المالية المُراجعة ستضُمَّ

ع في الحسبان تحديد أرقام الصفحات المعروضة فيها القوائم مثل التقرير السنوي، فقد يأخذ المراج

المالية المُراجعة، إذا سمح شكل العرض بذلك. ويساعد ذلك المستخدمين في تحديد القوائم المالية 

 التي يتعلق بها تقرير المراجع.

 ()"تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية" أو "تعطي صورة حقيقية وعادلة"

إلى عبارتي "تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية"، و"تعطي صورة حقيقية ينُظر  .24أ

وعادلة" على أنهما متكافئتان. ويحُدَّد استخدام عبارة "تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب 

الجوهرية" أو عبارة "تعطي صورة حقيقية وعادلة" في أية دولة معينة تبعاً للأنظمة أو اللوائح التي 

مراجعة القوائم المالية في تلك الدولة، أو من خلال الممارسة المتعارف عليها في تلك الدولة.  تحكم

وعندما تتطلب الأنظمة أو اللوائح استخدام صيغة مختلفة، فإن ذلك لا يؤثر على المتطلب الوارد في 

لمالية المعدة وفقاً من هذا المعيار، الذي يتطلب من المراجع تقويم العرض العادل للقوائم ا 14الفقرة 

 لإطار عرض عادل.

عندما يبُدي المراجع رأياً غير معدَّل، فمن غير المناسب استخدام عبارات مثل "استناداً إلى الشرح  .25أ

السابق" أو "مع مراعاة" فيما يتعلق بالرأي، لأنها توحي برأي مشروط أو بإضعاف أو تعديل 

 الرأي.

 هاوصف القوائم المالية والأمور التي تعرض

يغطي رأي المراجع المجموعة الكاملة من القوائم المالية، حسب تعريفها في إطار التقرير المالي  .26أ

المنطبق. فعلى سبيل المثال، في حالة العديد من الأطُُر ذات الغرض العام، قد تتضمن القوائم المالية: 

ملكية، وقائمة التدفقات قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق ال

ً بالسياسات المحاسبية المهمة ومعلومات  النقدية، والإيضاحات المرفقة، التي تضم عادةً ملخصا

                                                           
  :مع العرف السائد في المملكة العربية السعودية، فإن العبارة التي سيتم استخدامها في نماذج تقارير المراجع المستقل هي ً تمشيا

ً لـ ]إطار التقرير المالي  […]دل من جميع الجوانب الجوهرية اعشكل لقوائم المالية المرفقة، تعرض بوفي رأينا، فإن ا طبقا

 المنطبق[.
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توضيحية أخرى. وفي بعض الدول، قد ينُظر أيضاً إلى المعلومات الإضافية على أنها جزء لا يتجزأ 

 من القوائم المالية.

اً لإطار عرض عادل، ينص رأي المراجع على أن القوائم المالية في حالة القوائم المالية المُعدَّة وفق .27أ

تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، أو تعطي صورة حقيقية وعادلة للأمور التي 

تهدف القوائم المالية لعرضها. فعلى سبيل المثال، في حالة القوائم المالية المُعدَّة وفقاً للمعايير الدولية 

المركز المالي للمنشأة  ي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الأمور فيللتقرير المال

 في تاريخ نهاية الفترة، والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة للفترة المنتهية في ذلك التاريخ.

نه أن تحل محله وغيرها في هذا المعيار المقصود م 25وبالتالي، فإن الفراغ ]...[ الوارد في الفقرة 

الكلمات بالخط المائل في الجملة السابقة، عندما يكون إطار التقرير المالي المنطبق هو المعايير 

الدولية للتقرير المالي، أو استبداله في حالة أطر التقرير المالي الأخرى المنطبقة بكلمات تصف 

 الأمور التي تهدف القوائم المالية لعرضها.

 مالي المنطبق وكيف يمكن أن يؤثر على رأي المراجعوصف إطار التقرير ال

المقصود من تحديد إطار التقرير المالي المنطبق في رأي المراجع هو إعلام مستخدمي تقرير  .28أ

المراجع بالسياق الذي تم فيه إبداء رأي المراجع؛ وليس المقصود الحد من التقويم الذي تتطلبه الفقرة 

 الي المنطبق بمصطلحات مثل:. ويتم تحديد إطار التقرير الم14

"... وفقاً للمعايير الدولية التقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
 " أوللمراجعين والمحاسبينوالإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 "... وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في الدولة )ص( ..."

عندما يشمل إطار التقرير المالي المنطبق معايير تقرير مالي ومتطلبات نظامية أو تنظيمية، يتم  .29أ

تحديد الإطار بمصطلحات مثل "... وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

 ()اجعين والمحاسبينللمرالسعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

( الظروف التي توجد 210ومتطلبات نظام الشركات في الدولة )ص(". ويتناول معيار المراجعة )

 26فيها أوجه تعارض بين معايير التقرير المالي والمتطلبات النظامية أو التنظيمية.

التقرير المالي، وبناءً عليه  ، قد تعَُد القوائم المالية وفقاً لإطارين من أطر13كما هو مُبيَّن في الفقرة أ .30أ

يعد كلاهما إطار تقرير مالي منطبق. وبالتالي، يتم أخذ كل إطار في الحسبان بشكل منفصل عند 

ً للفقرات  إلى كلٍ من  27-25تكوين رأي المراجع عن القوائم المالية، ويشير رأي المراجع وفقا

 الإطارين على النحو الآتي:

ية بكل إطار على حدة، يتم إبداء رأيين: وهما، رأي بأن القوائم في حالة التزام القوائم المال (أ)
المالية مُعدَّة وفقاً لأحد إطاريّ التقرير المالي المنطبقين )على سبيل المثال، الإطار 
الوطني(، ورأي بأن القوائم المالية مُعدَّة وفقاً لإطار التقرير المالي الآخر المنطبق )على 

دولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية(. وقد سبيل المثال، المعايير ال
يتم إبداء هذين الرأيين بشكل منفصل، أو في جملة واحدة )على سبيل المثال، تعرض 
ً للمبادئ المحاسبية  القوائم المالية بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية ]...[، وفقا

 ً  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المتعارف عليها في الدولة )ص(، ووفقا
 المملكة العربية السعودية(.

في حالة التزام القوائم المالية بأحد الإطارين دون الإطار الآخر، يمكن إبداء رأي غير  (ب)
معدل بأن القوائم المالية مُعدَّة وفقاً لإطار واحد )على سبيل المثال، الإطار الوطني(، 

                                                           
  من معايير أو أراء فنية لمواضيع لا  للمراجعين والمحاسبينهو ما تعتمده الهيئة السعودية  ىيقصد بالمعايير والإصدارات الأخر

 موضوع الزكاة.تغطيها المعايير الدولية مثل 
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مُعدَّل فيما يتعلق بالإطار الآخر )على سبيل المثال، المعايير الدولية للتقرير وإبداء رأي 
 (.705المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية( وفقاً لمعيار المراجعة )

، قد توضح القوائم المالية التزامها بإطار التقرير المالي المنطبق، 10كما هو مُبيَّن في الفقرة أ .31أ

تفصح عن مدى التزامها بإطار تقرير مالي آخر. ويغُطي رأي المراجع تلك وإضافة لذلك، 

 53إذا لم يكن من الممكن تمييزها بوضوح عن القوائم المالية )انظر الفقرتين  التكميليةالمعلومات 

 (. وبناءً عليه:84أ-78وما يتعلق بهما من مواد تطبيقية في الفقرات أ 54و

ً لمعيار إذا كان الإفصاح عن الالتزام ب (أ) الإطار الآخر مضلِّّلاً، فيتم إبداء رأي مُعدَّل وفقا
 (.705المراجعة )

إذا كان الإفصاح غير مضللٍ، إلا أن المراجع يرى أنه على قدرٍ كبير من الأهمية بحيث  (ب)
ً لمعيار  ً لفهم المستخدمين للقوائم المالية، فتتم إضافة فقرة لفت انتباه وفقا إنه يشكل أساسا

 (، للفت الانتباه إلى الإفصاح.706المراجعة )

 (28أساس الرأي )راجع: الفقرة 

يقدم قسم أساس الرأي سياقاً مهماً عن رأي المراجع. وعليه، يتطلب هذا المعيار أن يكون قسم أساس  .32أ

 الرأي تالياً مباشرةً لقسم الرأي في تقرير المراجع.

مراجع بأن المراجعة قد تمت وفقاً إن الإشارة إلى المعايير المستخدمة تخبر مستخدمي تقرير ال .33أ

 لمعايير مستقرة.

 )ج((28)راجع: الفقرة  المتطلبات المسلكية ذات الصلة

إلى زيادة الشفافية بشأن تلك المتطلبات  للمتطلبات المسلكية ذات الصلةيؤدي تحديد الدولة المُنشئة  .34أ

المتطلبات المسلكية ذات  ن( أ200المتعلقة بارتباط المراجعة ذي الصلة. ويوضح معيار المراجعة )

للمحاسبين المهنيين الصادرة  قواعد سلوك وآداب المهنةتشمل عادةً الجزأين )أ( و)ب( من  الصلة

فيما يتعلق )قواعد سلوك وآداب المهنة( للمحاسبين  مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنةعن 

ً إلى جنب مع المتطلبات  وعندما  27الوطنية التي تكون أكثر تشدداً.بمراجعة القوائم المالية، جنبا

ً إليها. وإذا كانت  المتطلبات المسلكية ذات الصلة تتضمن تلك القواعد، فإن العبارة قد تشير أيضا

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة للمحاسبين المهنيين تشكل جميع قواعد سلوك وآداب المهنة

 .)(دولة المُنشئةبالمراجعة، فلا يلزم أن تحُدَّد في العبارة ال

في عدة مصادر مختلفة، مثل قواعد  المتطلبات المسلكية ذات الصلة في بعض الدول، قد توجد .35أ

والقواعد والمتطلبات الإضافية في الأنظمة أو اللوائح. وعندما تكون متطلبات السلوك والآداب 

نة في عدد محدود  المتطلبات المسلكيةالاستقلال و من المصادر، فقد الأخرى ذات الصلة مُضمَّ

يختار المراجع تسمية المصدر )المصادر( ذي الصلة )على سبيل المثال، اسم القاعدة أو اللائحة 

المنطبقة في الدولة المعنية(، أو قد يشير إلى مصطلح مفهوم على نطاق واسع يلُخص بشكل مناسب 

نشآت الخاصة في الدولة تلك المصادر )على سبيل المثال، متطلبات الاستقلال لعمليات مراجعة الم

 )ص((.

قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح أو معايير المراجعة الوطنية أو شروط ارتباط المراجعة من المراجع  .36أ

، بما في ذلك المتطلبات المسلكية ذات الصلة أن يقدم في تقريره معلومات أكثر تحديداً حول مصادر

 وائم المالية.تلك المتعلقة بالاستقلال، المنطبقة على مراجعة الق

عند تحديد قدر المعلومات الذي من المناسب إدراجه في تقرير المراجع عندما تكون هناك مصادر  .37أ

ة عامل مهم ينبغي  للمتطلبات المسلكية ذات الصلةمتعددة  المتعلقة بمراجعة القوائم المالية، فإن ثم 
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لمعلومات المفيدة الأخرى في أخذه في الحسبان يتمثل في تحقيق التوازن بين الشفافية وخطر حجب ا

 تقرير المراجع.

 اعتبارات خاصة لعمليات مراجعة المجموعات

للمتطلبات المسلكية ذات في عمليات مراجعة المجموعات، عندما تكون هناك مصادر متعددة  .38أ

، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال، تتعلق الإشارة إلى الدولة في تقرير المراجع عادةً الصلة

المنطبقة على فريق ارتباط المجموعة. والسبب في هذا هو أنه عند  بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة

التي تعُد  للمتطلبات المسلكيةمراجعة إحدى المجموعات، يخضع مراجعو مكونات المجموعة أيضاً 

 28ذات صلة بمراجعة المجموعة.

معينة للمراجعين، بما في ذلك  كيةمتطلبات مسللا تضع معايير المراجعة متطلبات استقلال أو  .39أ

ع أو تتجاوز بأية طريقة أخرى متطلبات الاستقلال في قواعد  مراجعي المكونات، وبالتالي لا توس ِّ

الأخرى التي  المتطلبات المسلكيةسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو 

ن في جميع يخضع لها فريق ارتباط المجموعة، كما لا تتطلب مع ايير المراجعة من مراجع المكو 

الحالات أن يخضع لنفس متطلبات الاستقلال المحددة التي تنطبق على فريق ارتباط المجموعة. 

، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال، في حالة المتطلبات المسلكية ذات الصلة ونتيجة لذلك، فإن

إرشادات للمراجعين عند  29(600معيار المراجعة )مراجعة المجموعات قد تكون معقدة. ويقدم 

تنفيذ أعمال على المعلومات المالية لمكون ما من أجل مراجعة المجموعة، بما في ذلك الحالات التي 

ن متطلبات الاستقلال التي تعُد ذات صلة بمراجعة المجموعة.  لا يستوفي فيها مراجع المكو 

 (31 الأمور الرئيسة للمراجعة )راجع: الفقرة 

قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح الإبلاغ بالأمور الرئيسة للمراجعة عند مراجعة منشآت أخرى بخلاف  .40أ

المنشآت المدرجة، على سبيل المثال، المنشآت التي يتم وصفها في تلك الأنظمة أو اللوائح بأنها 

 عامة.تخضع للمساءلة المنشآت 

ة للمراجعة في حالة بعض المنشآت الأخرى، بما في قد يقرر المراجع أيضاً الإبلاغ بالأمور الرئيس  .41أ

ذلك تلك التي قد تكون ذات مصلحة عامة مهمة، على سبيل المثال بسبب وجود عدد كبير وقطاع 

عريض من أصحاب المصالح ونظراً لطبيعة وحجم الأعمال. وقد يكون من بين أمثلة تلك المنشآت 

وصناديق التقاعد( ومنشآت أخرى مثل المنشآت  المؤسسات المالية )مثل البنوك وشركات التأمين

 الخيرية.

( من المراجع الاتفاق على شروط ارتباط المراجعة مع الإدارة 210يتطلب معيار المراجعة ) .42أ

والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، ويوضح أن أدوار الإدارة والمكلفين بالحوكمة عند 

تعتمد على ترتيبات الحوكمة في المنشأة والأنظمة أو  الاتفاق على شروط ارتباط المراجعة للمنشأة

( أيضاً أن يتضمن خطاب ارتباط المراجعة، 210ويتطلب معيار المراجعة ) 30اللوائح ذات الصلة.

أو أي شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق المكتوب، إشارة إلى الشكل والمضمون المتوقع لأي 

ً على أي نحو آخر بالإبلاغ عن وعندما لا يكو 31تقارير سيصدرها المراجع. ن المراجع مطالبا

أنه قد يكون من المفيد للمراجع أن  32(210الأمور الرئيسة للمراجعة، يوضح معيار المراجعة )

يدرج في شروط ارتباط المراجعة إشارة إلى إمكانية الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في 

الضروري للمراجع أن يدرج إشارة إلى مثل هذه تقرير المراجع، وفي بعض الدول، قد يكون من 

 الإمكانية للاحتفاظ بالقدرة على القيام بهذا الإبلاغ.
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 اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام

المنشآت المدرجة ليست شائعة في القطاع العام. ومع ذلك، قد تكون منشآت القطاع العام مهمة نظراً  .43أ

لمصلحة العام. وفي مثل هذه الحالات، قد يكون المراجع لحجمها أو تعقيدها أو من منظور جوانب ا

ً بموجب الأنظمة أو اللوائح، أو قد يقرر على أي نحو آخر، الإبلاغ  في منشآت القطاع العام مطالبا

 بالأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره.

 (34، 33)راجع: الفقرتين المسؤوليات عن القوائم المالية  

( الافتراض الأساس، فيما يتعلق بمسؤوليات الإدارة والمكلفين 200يوضح معيار المراجعة ) .44أ

ً للمعايير الدولية  بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، الذي على أساسه يتم إجراء المراجعة وفقا

وتتحمل الإدارة والمكلفون بالحوكمة، حسب  33للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك مقتضى الحال، المسؤولية عن 

عند الاقتضاء، عرضها العادل. وتتحمل الإدارة أيضاً المسؤولية عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها 

ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ. 

مسؤوليات الإدارة في تقرير المراجع إشارة إلى كلتا المسؤوليتين، حيث يساعد  ويتضمن وصف

ذلك في توضيح الافتراض الأساس الذي تمت المراجعة على أساسه للمستخدمين. ويستخدم معيار 

( مصطلح "المكلفين بالحوكمة" لوصف الشخص )الأشخاص( أو المؤسسة 260المراجعة )

راف على المنشأة، ويتضمن نقاشاً بشأن تنوع هياكل الحوكمة عبر )المؤسسات( المسؤولة عن الإش

 الدول وبحسب نوع المنشأة.

قد توجد ظروف يكون من المناسب فيها للمراجع أن يضيف إلى أوصاف مسؤوليات الإدارة  .45أ

، ليعكس المسؤوليات الإضافية ذات الصلة بإعداد 35و 34والمكلفين بالحوكمة الواردة في الفقرتين 

 ئم المالية في سياق الدولة المعنية أو طبيعة المنشأة.القوا

( من المراجع الاتفاق على مسؤوليات الإدارة في خطاب ارتباط، أو 210يتطلب معيار المراجعة ) .46أ

( بعض 210ويوفر معيار المراجعة ) 34في أي شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق المكتوب.

ه إذا كانت الأنظمة أو اللوائح تحدد مسؤوليات الإدارة، المرونة عند القيام بذلك عن طريق توضيح أن

وحسب مقتضى الحال، مسؤوليات المكلفين بالحوكمة، فيما يتعلق بالتقرير المالي، فقد يقرر المراجع 

أن النظام أو اللائحة تتضمن مسؤوليات هي بحسب حكمه المهني مكافئة في تأثيرها لتلك الواردة في 

وفيما يتعلق بتلك المسؤوليات التي تعَُد مكافئة، قد يستخدم المراجع نص (. 210معيار المراجعة )

النظام أو اللائحة لوصفها في خطاب الارتباط، أو في أي شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق 

ً في تقرير المراجع لوصف مسؤوليات  المكتوب. وفي تلك الحالات، قد يسُتخدم هذا النص أيضا

)أ( من هذا المعيار. وفي ظروف أخرى، بما في ذلك عندما يقرر 34به الفقرة الإدارة وفقاً لما تتطل

المراجع عدم استخدام نص النظام أو اللائحة الوارد في خطاب الارتباط، تسُتخدم الصيغة الواردة 

)أ( من هذا المعيار. وإضافة إلى تضمين وصف مسؤوليات الإدارة في تقرير 34في الفقرة 

ً لما  ، قد يشير المراجع إلى وصف أكثر تفصيلاً لهذه المسؤوليات 34تتطلبه الفقرة المراجع، وفقا

عن طريق تضمين إشارة إلى المصدر الذي يمكن الحصول منه على تلك المعلومات )على سبيل 

 المثال، في التقرير السنوي للمنشأة أو الموقع الإلكتروني لسلطة معنية(.

وائح، التي تحدد مسؤوليات الإدارة، بشكل خاص إلى في بعض الدول، قد تشير الأنظمة أو الل .47أ

المسؤولية عن مدى كفاية الدفاتر والسجلات المحاسبية أو النظام المحاسبي. وحيث إن الدفاتر 

والسجلات والنظم تعَُد جزءاً لا يتجزأ من الرقابة الداخلية )حسب التعريف الوارد في معيار 

لا تشير  33( وفي الفقرة 210في معيار المراجعة ) (، فإن الأوصاف الواردة35(315المراجعة )

 إليها تحديداً.

                                                           
 )ي(13(، الفقرة 200معيار المراجعة )  33

 (2)-(1)ب()6(، الفقرة 210معيار المراجعة )  34

 )ج(4"، الفقرة لال فهم المنشأة وبيئتهامخاطر التحريف الجوهري وتقييمها من خالتعرف على "( 315معيار المراجعة )  35
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)ب( عندما يكون 34يقدم ملحق هذا المعيار أمثلة توضيحية لكيفية تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة  .48أ

إطار التقرير المالي المنطبق هو المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

ي حالة استخدام إطار تقرير مالي منطبق آخر بخلاف المعايير الدولية للتقرير المالي، السعودية. وف

فإن العبارات التوضيحية الواردة في ملحق هذا المعيار قد تحتاج إلى التعديل لتعكس تطبيق إطار 

 التقرير المالي الآخر في ظل الظروف القائمة.

 (35رة )راجع: الفقالإشراف على آلية التقرير المالي  

عندما يشارك بعض، وليس كل، الأفراد المشاركين في الإشراف على آلية التقرير المالي في إعداد  .49أ

من هذا المعيار قد يحتاج إلى تعديل،  35القوائم المالية أيضاً، فإن الوصف الذي تتطلبه الفقرة 

عن الإشراف ليعكس بشكل مناسب الظروف الخاصة بالمنشأة. وعندما يكون الأفراد المسؤولون 

على آلية التقرير المالي هم أنفسهم المسؤولين عن إعداد القوائم المالية، فلا يتطلب الأمر الإشارة 

 إلى مسؤوليات الإشراف.

 (40-37مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية )راجع: الفقرات 

المعيار ليعكس  من هذا 40-37يمكن تكييف وصف مسؤوليات المراجع الذي تتطلبه الفقرات  .50أ
الطبيعة الخاصة للمنشأة، على سبيل المثال، عندما يتناول تقرير المراجع قوائم مالية موحدة. 

 ( الوارد في ملحق هذا المعيار مثالاً على كيفية القيام بذلك.2ويتضمن المثال التوضيحي )

 )أ((38)راجع: الفقرة أهداف المراجع  

ا إذا كانت القوائم يوضح تقرير المراجع أن أهداف المراج .51أ ع تتمثل في الوصول إلى تأكيد معقول عم 

المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ، وفي إصدار تقرير المراجع 

 الذي يتضمن رأي المراجع. وذلك على خلاف مسؤوليات الإدارة عن إعداد القوائم المالية.

 )ج((38)راجع: الفقرة وصف الأهمية النسبية  

)ج(، والمتعلق 38يقدم ملحق هذا المعيار أمثلة توضيحية لكيفية تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة  .52أ

بتقديم وصف للأهمية النسبية، عندما يكون إطار التقرير المالي المنطبق هو المعايير الدولية للتقرير 

ار تقرير مالي منطبق آخر المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وفي حالة استخدام إط

بخلاف المعايير الدولية للتقرير المالي، فإن العبارات التوضيحية المعروضة في ملحق هذا المعيار 

 قد تحتاج إلى التعديل لتعكس تطبيق إطار التقرير المالي الآخر في ظل الظروف القائمة.

 )ج((40قرة )راجع: الف( 701مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمعيار المراجعة )

ً أنه من المفيد تقديم معلومات إضافية عند وصف مسؤولياته، تتعدى ما هو  .53أ قد يرى المراجع أيضا

فعلى سبيل المثال، قد يشير المراجع إلى المتطلب الوارد في الفقرة )ج(. 40مطلوب بموجب الفقرة 

تنفيذ  أثناءكبيراً منه  ( الذي يقضي بتحديد الأمور التي تطلبت اهتماماً 701من معيار المراجعة ) 9

المراجعة، مع الأخذ في الحسبان المجالات التي يرتفع فيها خطر التحريف الجوهري المقيم أو 

(؛ وأحكام المراجع المهمة فيما 315المخاطر المهمة التي تم التعرف عليها وفقاً لمعيار المراجعة )

على اجتهاد مهم من جانب الإدارة، بما في يتعلق بالمجالات الواردة في القوائم المالية والتي انطوت 

ذلك التقديرات المحاسبية التي تم تحديد أنها تحتوي على عدم تأكد مرتفع في التقدير؛ والتأثيرات 

 الواقعة على المراجعة بسبب الأحداث أو المعاملات المهمة التي وقعت خلال الفترة.

 )ي((50، 41ية )راجع: الفقرتين موضع وصف مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المال

من هذا المعيار في ملحق مرفق بتقرير  40و 39يعُد إدراج المعلومات التي تتطلبها الفقرتان  .54أ

المراجع، أو الإشارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة معنية يحتوي على تلك المعلومات، عندما 

 بذلك، طريقة مفيدة لتبسيط محتوى تسمح الأنظمة أو اللوائح أو معايير المراجعة الوطنية صراحةً 



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700معيار المراجعة ) 23  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

تقرير المراجع. ولكن لأن وصف مسؤوليات المراجع يحتوي على معلومات تعُد ضرورية للوفاء 

بتوقعات المستخدمين من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة، فيجب إدراج إشارة في 

 إلى تلك المعلومات.تقرير المراجع إلى المكان الذي يمكن منه الوصول 

 )ي((50)ب(، 41)راجع: الفقرتين الإدراج في ملحق 

والتي تصف مسؤوليات  40و 39للمراجع بإدراج الإفادات التي تتطلبها الفقرتان  41تسمح الفقرة  .55أ

المراجع عن مراجعة القوائم المالية في ملحق مرفق بتقرير المراجع، شريطة إضافة إشارة مناسبة 

راجع إلى الموضع المراد في الملحق. وفيما يلي مثال توضيحي للكيفية التي يمكن في متن تقرير الم

 بها الإشارة في تقرير المراجع إلى مثل هذا الملحق:

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ا إذا كانت القوائم المالية  تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عم 

الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ، وفي ككل تخلو من التحريف 

والتأكيد المعقول هو إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. 

مستوى تأكيد مرتفع، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها 

ً لمعايير المراجعة ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى  وفقا

أو خطأ، وتعَُد  . ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غشكان موجوداً 

التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، 

منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها 

 المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

( من هذا التقرير على وصف أكثر تفصيلاً Xويحتوي الملحق )

المالية. ويشكل هذا الوصف، الذي يقع لمسؤولياتنا عن مراجعة القوائم 

في ]رقم الصفحة أو إشارة أخرى محددة إلى موضع الوصف[، جزءاً 

 من تقريرنا.

 (42)ج(، 41)راجع: الفقرتين الإشارة إلى موقع إلكتروني لسلطة معنية 

أن المراجع يمكن أن يشير إلى وصفٍ لمسؤولياته على موقع إلكتروني لسلطة  41توضح الفقرة  .56أ

معنية، فقط إذا كان ذلك مسموحاً به بشكل صريح بموجب الأنظمة أو اللوائح أو معايير المراجعة 

الوطنية. وقد تصف المعلومات على الموقع الإلكتروني، التي يتم تضمينها في تقرير المراجع عن 

ل طريق إشارة محددة إلى المكان الذي توجد فيه تلك المعلومات على الموقع الإلكتروني، عم

المراجع أو المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة على نطاق أوسع، إلا أنها لا يمكن أن تكون متعارضة 

من هذا المعيار. ويعني هذا أن صيغة وصف  40و 39مع الوصف المطلوب في الفقرتين 

لق مسؤوليات المراجع على الموقع الإلكتروني قد تكون أكثر تفصيلاً، أو قد تتناول أموراً أخرى تتع

دون  40و 39بمراجعة القوائم المالية، بشرط أن تعكس تلك الصيغة الأمور التي تتناولها الفقرتان 

 أن تتعارض معها.

يمكن أن تكون السلطة المعنية هيئة وطنية لوضع معايير المراجعة أو سلطة تنظيمية أو هيئة  .57أ

معلومات القياسية مراجعة إشرافية. وتحظى تلك المؤسسات بوضع جيد يؤهلها لضمان دقة ال

واكتمالها واستمرار توفرها. ولن يكون من المناسب للمراجع أن يقوم بصون أي موقع إلكتروني من 

ذلك القبيل. وفيما يلي مثال توضيحي للكيفية التي يمكن بها الإشارة في تقرير المراجع إلى مثل هذا 

 الموقع الإلكتروني:

 ليةمسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم الما

ا إذا كانت القوائم المالية  تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عم 

ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ، وفي 

والتأكيد المعقول هو إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. 
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مستوى تأكيد مرتفع، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها 

 ً لمعايير المراجعة ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى وفقا

. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعَُد كان موجوداً 

التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، 

منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها 

 المالية. المستخدمون على أساس هذه القوائم

ويحتوي الموقع الإلكتروني لـ ]اسم المؤسسة[ على وصف أكثر 

تفصيلاً لمسؤولياتنا عن مراجعة القوائم المالية، وذلك على الرابط 

[. ويشكل هذا الوصف جزءاً من عنوان الموقع الإلكترونيالتالي: ]

 تقريرنا.

 (45-43مسؤوليات التقرير الأخرى )راجع: الفقرات 

قد يتحمل المراجع مسؤوليات إضافية للتقرير عن أمور أخرى تضُاف إلى  في بعض الدول، .58أ

مسؤولياته بموجب معايير المراجعة. فعلى سبيل المثال، قد يطُلب من المراجع التقرير عن أمور 

انتباهه أثناء مراجعة القوائم المالية. وفي حالات أخرى، قد يطُلب من المراجع تنفيذ  لفتتمعينة إذا 

ضافية محددة وإعداد تقرير بشأنها، أو إبداء رأي في أمور محددة، مثل مدى كفاية الدفاتر إجراءات إ

ً ما  والسجلات المحاسبية، أو الرقابة الداخلية على التقرير المالي، أو تقديم معلومات أخرى. وغالبا

بمسؤوليات  توفر معايير المراجعة في الدولة المعنية إرشادات بشأن مسؤوليات المراجع فيما يتعلق

 التقرير الإضافية المحددة في تلك الدولة.

في بعض الحالات، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة أو قد تسمح للمراجع بالتقرير عن هذه  .59أ

المسؤوليات الأخرى كجزء من تقريره عن القوائم المالية. وفي حالات أخرى، قد يطُلب من 

 ا في تقرير منفصل.المراجع أو قد يسُمح له بالتقرير عنه

من هذا المعيار بالجمع بين عرض مسؤوليات التقرير الأخرى وعرض  45-43لا تسمح الفقرات  .60أ

مسؤوليات المراجع بموجب معايير المراجعة إلا عندما تتناول هذه المسؤوليات نفس الموضوعات، 

ي تكون بموجب وعندما تميز صيغة تقرير المراجع بوضوح مسؤوليات التقرير الأخرى عن تلك الت

معايير المراجعة. ومثل هذا التمييز الواضح قد يجعل من الضروري الإشارة في تقرير المراجع إلى 

مصدر مسؤوليات التقرير الأخرى، والنص فيه على أن تلك المسؤوليات تتعدى تلك المطلوبة 

خرى في قسم بموجب معايير المراجعة. وفي غير ذلك، يتطلب الأمر تناول مسؤوليات التقرير الأ

منفصل في تقرير المراجع بعنوان "التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى"، أو أي 

من المراجع أن يذكر  44عنوان آخر يناسب محتوى القسم. وفي مثل هذه الحالات، تتطلب الفقرة 

 ائم المالية".مسؤوليات التقرير بموجب معايير المراجعة تحت عنوان "التقرير عن مراجعة القو

 (46اسم الشريك المسؤول عن الارتباط )راجع: الفقرة 

من المكتب وضع سياسات وإجراءات لتوفير تأكيد معقول بأن  36(1يتطلب معيار رقابة الجودة ) .61أ

الارتباطات يتم تنفيذها وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. وبغض النظر 

(، فإن تسمية الشريك المسؤول عن الارتباط في تقرير 1لبات لمعيار رقابة الجودة )عن هذه المتط

المراجع يهدف إلى توفير مزيد من الشفافية لمستخدمي تقرير المراجع عن القوائم المالية لمنشأة 

 مدرجة.

يك قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح أو معايير المراجعة الوطنية أن يتضمن تقرير المراجع اسم شر .62أ

الارتباط المسؤول عن عمليات مراجعة أخرى بخلاف تلك التي تمثل مراجعة لقوائم مالية خاصة 

ً بموجب الأنظمة أو اللوائح أو معايير المراجعة  بمنشآت مدرجة. وقد يطُلب من المراجع أيضا

                                                           
( "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية، وارتباطات التأكيد الأخرى 1معيار رقابة الجودة )  36

 32وارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، الفقرة 
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عن  الوطنية، أو قد يقرر من تلقاء نفسه، إدراج معلومات إضافية تتعدى ذكر اسم الشريك المسؤول

الارتباط في تقريره وذلك لزيادة التعرف على الشريك المسؤول عن الارتباط، على سبيل المثال، 

 رقم الرخصة المهنية له في الدولة التي يمارس فيها عمله.

في حالات نادرة، قد يتعرف المراجع على معلومات أو قد يواجه تجارب تشير إلى احتمالية وجود  .63أ

يؤدي إذا أعُلن عن هوية الشريك المسؤول عن الارتباط للعموم، فقد تهديد للأمن الشخصي، وأنه 

أعضاء آخرين في فريق الارتباط أو أفراد آخرين ذوي علاقة ب، أو ذلك إلى إلحاق أذى بدني به

وثيقة بهم. غير أن هذا التهديد لا يشمل، على سبيل المثال، تهديدات المساءلة النظامية أو العقوبات 

النظامية أو التنظيمية أو المهنية. وقد ينتج عن المناقشات مع المكلفين بالحوكمة بشأن الظروف التي 

معلوماتٌ إضافية حول احتمالية أو خطورة التهديد الكبير للأمن حاق أذى بدني إلقد تؤدي إلى 

الشخصي. وقد تضع الأنظمة أو اللوائح أو معايير المراجعة الوطنية مزيداً من المتطلبات ذات 

 الصلة بتحديد ما إذا كان من الممكن إغفال الإفصاح عن اسم الشريك المسؤول عن الارتباط.

 (47)راجع: الفقرة توقيع المراجع 

يكون توقيع المراجع إما باستخدام اسم مكتب المراجعة، أو الاسم الشخصي للمراجع أو بكليهما،  .64أ

حسب مقتضى الحال في الدولة المعنية. وبالإضافة إلى توقيع المراجع، قد يكون المراجع مطالباً في 

ى المحاسبي المهني للم راجع، أو حقيقة أن المراجع أو دول معينة أن يفصح في تقريره عن المُسمَّ

 المكتب، حسب مقتضى الحال، قد تم اعتماده من قبل سلطة الترخيص المعنية في تلك الدولة.

 في بعض الحالات، قد تسمح الأنظمة أو اللوائح باستخدام توقيعات إلكترونية في تقرير المراجع. .65أ

 (49تاريخ تقرير المراجع )راجع: الفقرة 

لمراجع من خلال تاريخ هذا التقرير أن المراجع قد أخذ في الحسبان تأثير يعلم مستخدم تقرير ا .66أ

الأحداث والمعاملات التي علم بها المراجع والتي حدثت حتى ذلك التاريخ. ويتناول معيار المراجعة 

 مسؤولية المراجع عن الأحداث والمعاملات التي تمت بعد تاريخ تقرير المراجع. 37(560)

م رأياً في القوائم المالية، والقوائم المالية هي من مسؤولية الإدارة، فإن المراجع حيث إن المراجع يقد .67أ

لا يعُد في وضع يتيح له استنتاج أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حتى 

إعدادها يتم الحصول على أدلة بأن جميع القوائم والإفصاحات التي تتألف منها القوائم المالية قد تم 

 وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية عنها.

في بعض الدول، تحدد الأنظمة أو اللوائح الأفراد أو الجهات )على سبيل المثال، المدراء(  .68أ

المسؤولين عن استنتاج أن جميع القوائم المالية والإفصاحات التي تشملها قد تم إعدادها، وتحدد 

ك الحالات، يتم الحصول على الأدلة المتعلقة بهذا الاعتماد قبل كذلك آلية الاعتماد اللازمة. وفي تل

تاريخ التقرير عن القوائم المالية. ومع ذلك، ففي دول أخرى، لا تكون آلية الاعتماد مُحدَّدة في 

الأنظمة أو اللوائح. وفي مثل هذه الحالات، يتم النظر في الإجراءات التي تتبعها المنشأة عند إعداد 

الية والانتهاء منها في ضوء هياكل إدارتها وحوكمتها، من أجل التعرف على الأفراد أو قوائمها الم

الجهة التي لديها سلطة استنتاج أن جميع القوائم التي تشملها القوائم المالية بما في ذلك الإيضاحات 

آلية التقرير  المتعلقة بها، قد تم إعدادها. وفي بعض الحالات، يحدد نظام أو لائحة أيضاً المرحلة في

 عن القوائم المالية، التي من المتوقع أن تكتمل عندها المراجعة.

في بعض الدول، يتطلب الأمر اعتماد القوائم المالية بشكل نهائي من قبل المساهمين قبل إصدار  .69أ

ً لكي  يالقوائم المالية للعموم. وف هذه الدول، لا يعُد الاعتماد النهائي من قبل المساهمين ضروريا

ستنتج المراجع أنه قد حصل على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. ويكون تاريخ اعتماد القوائم ي

المالية لأغراض معايير المراجعة هو أقرب تاريخ يحدد فيه الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة 
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وأنهم يقرون المعترف بها أن جميع القوائم والإفصاحات التي تشملها القوائم المالية قد تم إعدادها 

 بتحمل المسؤولية عنها.

 (50)راجع: الفقرة تقرير المراجع المفروض بموجب نظام أو لائحة  

( أن المراجع قد يكون مطالباً بالالتزام بمتطلبات نظامية أو تنظيمية، 200يوضح معيار المراجعة ) .70أ

لنظامية أو التنظيمية وعندما تتعلق الاختلافات بين المتطلبات ا 38بالإضافة إلى معايير المراجعة.

-)أ(50ومعايير المراجعة فقط بتنسيق وصيغة تقرير المراجع، فإن المتطلبات الواردة في الفقرة 

)س( تبين الحد الأدنى من العناصر التي يلزم إدراجها في تقرير المراجع كشرط لإمكانية الإشارة 

المتطلبات الواردة في الفقرات لمعايير المراجعة. وفي تلك الظروف، لا تكون هناك حاجة لتطبيق 

)س(، بما في ذلك على سبيل المثال، الترتيب -)أ( 50التي لم يتم تضمينها في الفقرة  21-49

 المطلوب لقسمي الرأي وأساس الرأي.

 نسيقفي حالة عدم تعارض المتطلبات المحددة في دولة معينة مع المعايير الدولية للمراجعة، فإن الت .71أ

من هذا المعيار تساعد مستخدمي تقرير المراجع في  49-21موجب الفقرات والصيغة المطلوبة ب

ً للمعايير  التعرف بصورة أسهل على تقرير المراجع الذي يكون مُعد اً لعملية مراجعة تمت وفقا

 الدولية للمراجعة.

 )ح((50( )راجع: الفقرة 701المعلومات المطلوبة بموجب معيار المراجعة ) 

و اللوائح من المراجع توفير معلومات إضافية عن المراجعة التي تم تنفيذها، قد تتطلب الأنظمة أ .72أ

(، أو قد تصف طبيعة ومدى 701والتي قد تتضمن معلومات تتسق مع أهداف معيار المراجعة )

 الاتصال المتعلق بتلك الأمور.

وفي حالة انطباق  لا تلغي معايير المراجعة الأنظمة أو اللوائح التي تحكم مراجعة القوائم المالية. .73أ

(، فلا يمكن الإشارة إلى معايير المراجعة في تقرير المراجع إلا إذا كان 701معيار المراجعة )

)ح( من هذا المعيار لا يتعارض، عند تطبيق الأنظمة أو اللوائح، 50القسم المطلوب بموجب الفقرة 

ه الظروف، قد يحتاج (. وفي مثل هذ701مع متطلبات التقرير الواردة في معيار المراجعة )

المراجع إلى تكييف جوانب معينة من الإبلاغ في تقريره عن الأمور الرئيسة للمراجعة التي يتطلبها 

 (، على سبيل المثال عن طريق:701معيار المراجعة )

  ًتعديل العنوان "الأمور الرئيسة للمراجعة"، إذا كانت الأنظمة أو اللوائح تفرض عنوانا
 معينا؛ً

 قديم المعلومات المطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح في تقرير المراجع، على شرح سبب ت
سبيل المثال عن طريق الإشارة إلى النظام أو اللائحة ذات الصلة، ووصف كيفية تعلق 

 تلك المعلومات بالأمور الرئيسة للمراجعة؛

  الوصف الإضافة إلى المعلومات المفروضة، عندما تفرض الأنظمة أو اللوائح طبيعة
من معيار  13ومداه، وذلك لتحقيق وصف عام، يتسق مع المتطلب الوارد في الفقرة 

 (، لكل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة.701المراجعة )

( الظروف التي تفرض فيها الأنظمة أو اللوائح في الدولة ذات الصلة 210يتناول معيار المراجعة ) .74أ

وجه الخصوص رأي المراجع، أو تفرض صياغة التقرير تنسيق تقرير المراجع، الذي يتضمن على 

بمصطلحات تختلف بشكل جوهري عن متطلبات معايير المراجعة. وفي هذه الظروف، يتطلب 

 ( من المراجع تقويم:210معيار المراجعة )

ما إذا كان من المحتمل أن يسُيء المستخدمون فهم التأكيد الذي تم التوصل إليه من  (أ)
 الية، وإذا كان الأمر كذلك،مراجعة القوائم الم
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ما إذا كان تضمين تفسير إضافي في تقرير المراجع يمكن أن يخفف من سوء الفهم  (ب)
 المحتمل.

وإذا استنتج المراجع أن التفسير الإضافي في تقرير المراجع لن يخفف من سوء الفهم المحتمل، فإن 

ً بذلك بموجب ( يتطلب ألا يقبل المراجع ارتباط المراجع210معيار المراجعة ) ة، ما لم يكن مطالبا

ً لمعيار المراجعة ) ً لهذا النظام أو 201نظام أو لائحة. ووفقا (، لا يعُد ارتباط المراجعة المُنفَّذ وفقا

ً لمعايير المراجعة. وعليه، فلا يذكر المراجع في تقريره أية إشارة إلى أن  هذه اللائحة مستوفيا

 39ولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.المراجعة قد تمت وفقاً للمعايير الد

 اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام 

قد يكون لدى مراجعي منشآت القطاع العام أيضاً القدرة بمقتضى الأنظمة أو اللوائح للتقرير العلني،   .75أ

إما في تقرير المراجع أو في تقرير إضافي، عن أمور معينة قد تتضمن معلومات تتسق مع أهداف 

ينة من (. وفي مثل هذه الظروف، قد يحتاج المراجع إلى تكييف جوانب مع701معيار المراجعة )

( أو إدراج 701الإبلاغ في تقريره عن الأمور الرئيسة للمراجعة التي يتطلبها معيار المراجعة )

 إشارة في تقريره إلى وجود وصف للأمر في التقرير الإضافي.

 تقرير المراجع عن عمليات المراجعة التي تمت وفقاً لكلٍ من معايير المراجعة لدولة معينة والمعايير الدولية

 (51)راجع: الفقرة  ((اجعة المعتمدة في المملكة العربية السعوديةللمر

قد يشير المراجع في تقريره إلى القيام بالمراجعة وفقاً لكل من المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في  .76أ

ً لمعايير مراجعة وطنية، وذلك عندما يلتزم بكل المعايير الدولية  المملكة العربية السعودية ووفقا

راجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بالمراجعة، بالإضافة إلى الالتزام للم

 40بمعايير المراجعة الوطنية ذات الصلة.

لا تعَُد الإشارة إلى كلٍ من المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومعايير  .77أ

ال وجود تعارض بين متطلبات المعايير الدولية للمراجعة المراجعة الوطنية إشارة مناسبة في ح

المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومتطلبات معايير المراجعة الوطنية، وكان من شأن هذا 

التعارض أن يقود المراجع إلى تكوين رأي مختلف أو إلى عدم تضمين فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر 

في الظروف ذات الصلة. وفي مثل هذه الحالة، يشير تقرير المراجع آخر تتطلبها معايير المراجعة 

فقط إلى معايير المراجعة )سواء المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 

 .()أو معايير المراجعة الوطنية( التي تم إعداد تقرير المراجع وفقاً لها

 (54، 53)راجع: الفقرتين المعروضة مع القوائم المالية  التكميليةالمعلومات 

ً من المنشأة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المعايير، أو قد  .78أ في بعض الظروف، قد يكون مطلوبا

غير مطلوبة بموجب  تكميليةتختار بشكل طوعي، أن تعرض إلى جانب القوائم المالية معلومات 

لتعزيز فهم  تكميليةسبيل المثال، قد يتم عرض معلومات إطار التقرير المالي المنطبق. فعلى 

المستخدم لإطار التقرير المالي المنطبق، أو لتوفير توضيح إضافي حول بنود محددة في القوائم 

 أو كإيضاحات إضافية. ملحقةالمالية. ويتم عرض هذه المعلومات عادةً إما في جداول 
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التي تعَُد جزءاً لا التكميلية اجع يغطي المعلومات من هذا المعيار أن رأي المر 53توضح الفقرة  .79أ

يتجزأ من القوائم المالية بسبب طبيعتها أو طريقة عرضها. ويعد هذا التقويم مسألة حكم مهني. 

 وللتوضيح:

  أو مطابقة لمدى التزام القوائم ً عندما تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية توضيحا
لا يمكن  تكميليةالمالية بإطار تقرير مالي آخر، فقد يرى المراجع أن هذه معلومات 

ً عندئذٍ الإيضاحات أو  تمييزها بوضوح عن القوائم المالية. ويغطي رأي المراجع أيضا
 مرجعية في القوائم المالية. إحالاتالتي توضع لها  الملحقةالجداول 

  عند وجود حساب إضافي للربح والخسارة يفصح عن بنود إنفاق محددة كجدول منفصل
ن كملحق للقوائم المالية، فقد يرى المراجع أن هذه معلومات  يمكن تمييزها  تكميليةمُضمَّ

 بوضوح عن القوائم المالية.

التي يغطيها رأي المراجع إلى الإشارة إليها بشكل خاص في تقرير  ةالتكميليلا تحتاج المعلومات  .80أ

القوائم  تتألف منهاالمراجع، وذلك عندما تكون الإشارة إلى الإيضاحات في وصف القوائم التي 

 المالية في تقرير المراجع كافية.

أن تطلب من ، وقد تقرر الإدارة التكميليةقد لا تتطلب الأنظمة أو اللوائح مراجعة المعلومات  .81أ

 في نطاق مراجعة القوائم المالية.التكميلية المراجع عدم تضمين المعلومات 

غير المُراجعة معروضة بطريقة يمكن أن  التكميليةيتضمن تقويم المراجع لما إذا كانت المعلومات  .82أ

تفُسَّر على أنها مشمولة في رأي المراجع، على سبيل المثال، مكان عرض تلك المعلومات فيما 

تمت مراجعتها، وما إذا كانت معنونة بشكل واضح  تكميليةتعلق بالقوائم المالية، وأي معلومات ي

 بأنها "غير مُراجعة".

غير المُراجعة، التي يمكن تفسيرها على أن رأي التكميلية قد تغير الإدارة طريقة عرض المعلومات  .83أ

 المراجع يغطيها، على سبيل المثال، عن طريق:

  غير المُراجعة أو  الملحقةرجعية من القوائم المالية إلى الجداول مإحالات حذف أية
الإيضاحات غير المُراجعة بحيث يكون التمييز بين المعلومات المُراجعة وغير المُراجعة 

 واضحاً بشكل كافٍ.

  غير المُراجعة خارج القوائم المالية، أو إذا كان ذلك غير ممكنٍ التكميلية وضع المعلومات
وف القائمة، القيام كحد أدنى بوضع الإيضاحات غير المُراجعة معاً في نهاية في ظل الظر

الإيضاحات المطلوبة المرفقة بالقوائم المالية، مع عنونتها بوضوح على أنها غير مُراجعة. 
ويمكن أن يسُاء تفسير الإيضاحات غير المُراجعة المتداخلة مع الإيضاحات المُراجعة 

 عتها.ويعُتقد أنه قد تمت مراج

غير مُراجعة لا تعفي المراجع من مسؤولياته الموضحة في التكميلية إن حقيقة كون المعلومات  .84أ

 (.720معيار المراجعة )
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()الملحق
 

 (19)راجع: الفقرة أ

 أمثلة توضيحية لتقارير المراجع المستقل عن القوائم المالية

 ( تقرير المراجع عن القوائم المالية لمنشأة مدرجة، 1المثال التوضيحي :)مُعدَّة وفقاً لإطار عرض وال
 عادل

 ( تقرير المراجع عن القوائم المالية الموحدة لمنشأة مدرجة، 2المثال التوضيحي :)مُعدَّة وفقاً لإطار وال
 عرض عادل

 ( تقرير المراجع عن القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة، 3المثال التوضيحي :)مُعدَّة وفقاً لإطار وال
 وقع إلكتروني لسلطة معنية(عرض عادل )عندما تكون هناك إشارة إلى مواد موجودة على م

 ( تقرير المراجع عن القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة، 4المثال التوضيحي :)مُعدَّة وفقاً لإطار وال
 التزام ذي غرض عام

  

                                                           
    ا المعيار ومعايير التقرير الأخرى، بما يتفق دخال بعض التعديلات على صياغة نماذج تقرير المراجع المستقل الواردة في هذإتم

مع البيئة النظامية في المملكة العربية السعودية. ولم تغير أي من تلك التعديلات من مكونات تقرير المراجع المستقل حسب ما 

 يتطلبه كل معيار.
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 مُعدَّة وفقاً لإطار عرض عادلوال(: تقرير المراجع عن القوائم المالية لمنشأة مدرجة، 1المثال التوضيحي )

 المثال التوضيحي لتقرير المراجع، تم افتراض الظروف الآتية:لأغراض هذا 

  مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة

 ( غير منطبق(.600ليست مراجعة لمجموعة )أي أن معيار المراجعة )

  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في ً تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا

للمراجعين السعودية  والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئةالمملكة العربية السعودية، 

 )إطار ذو غرض عام(. والمحاسبين

  الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في تعكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية

 (.210معيار المراجعة )

  توصل المراجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(، يُعد مناسباً، استناداً إلى

 أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها.

 ك وآداب المهنة المعتمدة ذات الصلة التي تنطبق على المراجعة هي قواعد سلو المتطلبات المسلكية

 في المملكة العربية السعودية.

  استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، خلص المراجع إلى أنه لا يوجد عدم تأكد

جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة 

 (.570)مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة 

 ( 701تم الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة.) 

  ًحصل المراجع على جميع المعلومات الأخرى قبل تاريخ تقريره، ولم يكتشف بعد تحريفاً جوهريا

 في تلك المعلومات.

 ه القوائم.يختلف المسؤولون عن الإشراف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذ 

  بالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب نظام

 محلي.
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 تقرير المراجع المستقل

 إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي مُخاطَب آخر مناسب[

   1التقرير عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي

ديسمبر  31لقد راجعنا القوائم المالية للشركة )س( )الشركة(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  
، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 20×1

 في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.المالية، بما  الإيضاحات المرفقة بالقوائمذلك التاريخ، و

تعطي صورة وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، )أو 
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة  20×1ديسمبر  31( المركز المالي للشركة كما في حقيقية وعادلة لـ

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، المنتهية في ذلك التاري والمعايير خ، وفقا
 .للمراجعين والمحاسبينالسعودية  والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة

 أساس الرأي

ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب  لقد قمنا بالمراجعة وفقا
تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في 
تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات 

ً الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الم ً لتلك القواعد. وفي  بمسؤولياتنا المسلكيةوحدة، وقد وفينا أيضا الأخرى وفقا
 اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعُد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

 الأمور الرئيسة للمراجعة

الأهمية البالغة عند مراجعتنا الأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، 
للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا 

 فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور.

 ([701وصف كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة )يتم ] 

خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرير الأمعلومات ال
 المراجع بشأنها"[

( في 1انظر المثال التوضيحي ) -( 720]يتم التقرير وفقاً لمتطلبات التقرير الواردة في معيار المراجعة )
 ([.720الملحق الثاني لمعيار المراجعة )

 2والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية ()مسؤوليات الإدارة

الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
اجعين للمروالمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  3المملكة العربية السعودية،

                                                           
يكون فيها العنوان الفرعي الثاني  العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي لا 1

 "التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" منطبقاً.

  اللوائح أو الأنظمةالمقصود بالإدارة هي الجهة المسؤولة بموجب  ً عن  لعقد الارتباط في ظل غياب نظام أو لائحة محددة( )أو وفقا

 طراف الخارجية.إعداد القوائم المالية وعن محتوياتها تجاه الأ

خلال هذه الأمثلة التوضيحية لتقارير المراجع، قد يحتاج مصطلحا الإدارة والمكلفون بالحوكمة إلى استبدالهما بمصطلح آخر  2

 مناسب في سياق الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية.

حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو الآتي: عندما تكون مسؤولية الإدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة   3

ً للعرف السائد في المملكة فإن هذه  "الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقا

 العبارة لا تستخدم في تقارير المراجعين.
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، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية ()وأحكام نظام الشركات والمحاسبين
 لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ.

البقاء كمنشأة مستمرة وعن وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على 

الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، 

ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى 

 القيام بذلك.

 .()كمة هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في الشركةوالمكلفون بالحو

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً  تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عم 

والتأكيد المعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، بسبب غش أو خطأ، وفي إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. 

يير المراجعة ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعا

. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعَُد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة كان موجوداً 

معقولة أن تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه 

 الية.القوائم الم

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم 

 :()المهني، ونلتزم بنزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي

  خطأ،غش أو ، سواءً بسبب وتقييمها الماليةمخاطر التحريف الجوهري في القوائم التعرف على 
وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة 
لتوفير أساس لرأينا. ويعُد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر 

إغفال ذكر متعمد أو إفادات  الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو
 مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

  التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة
 4في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

 لمحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات تقويم مدى مناسبة السياسات ا
 المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.

 إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا  توصلال
حول قدرة الشركة على  وكاً كبيرةكان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شك

. وإذا خلصنا إلى وجود عدم استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها البقاء كمنشأة مستمرة
الواردة في القوائم  فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقةتأكد جوهري، 

. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة ت تلك الإفصاحات غير كافيةعلينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانالمالية، أو 

                                                           
  إضافية تتعلق بإعداد القوائم يلزم الإشارة إلى النظام الأساسي )أو ع ً قد التأسيس(، بحسب مقتضى الحال، إذا كان يتضمن أحكاما

 المالية.

  ( 260يجب على المراجع أن يسمي هنا من هم المكلفون بالحوكمة في الشركة التي يراجعها وذلك وفقاً لمعيار المراجعة). 

  المراجع عن مراجعة القوائم المالية يمكن أن تكون موجودة في ملحق ( أن مسؤوليات 700)ب( من المعيار )41توضح الفقرة

)ج( أنه عندما يسمح نظام أو لائحة أو معايير مراجعة وطنية صراحةً بذلك، فيمكن أن 41مرفق بتقرير المراجع. وتوضح الفقرة 

بدلاً من تضمين هذه المواد في تتم الإشارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة معنية، يحتوي على وصف لمسؤوليات المراجع، 

تقرير المراجع، بشرط أن يكون الوصف الموجود على الموقع الإلكتروني يتناول، ولا يتعارض مع، وصف مسؤوليات المراجع 

 أدناه.

ابة يتم تعديل هذه الجملة، عند الاقتضاء، في الظروف التي يكون المراجع فيها مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي في فاعلية الرق 4

 الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم المالية. 
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ً أو ظروفاً  المراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا
 مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

  فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما
 المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما 
 ور مهمة في الرقابة الداخلية نتعرف عليها أثناء المراجعة.والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قص

ً يفيد بأننا قد التزمنا  ً للمكلفين بالحوكمة بيانا المتعلقة بالاستقلال،  بالمتطلبات المسلكية ذات الصلةونقدم أيضا
نبلغهم أيضاً ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعُتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، و

 عند الاقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العلاقة.

تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة  ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، نحدد
عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثمّ تعَُد هذه الأمور هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه 

، في ظروف نادرة ما لم نرالأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو 
أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة للغاية، 

 معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى

داً على طبيعة مسؤوليات التقرير الأخرى للمراجع ]سيختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير المراجع اعتما
التي تحددها الأنظمة أو اللوائح المحلية أو معايير المراجعة الوطنية. ويجب تناول الأمور التي تناولتها الأنظمة 

)يشُار إليها بلفظ "مسؤوليات التقرير الأخرى"( ضمن هذا الأخرى أو اللوائح أو معايير المراجعة الوطنية 
ما لم تتناول مسؤوليات التقرير الأخرى نفس الموضوعات المعروضة ضمن مسؤوليات التقرير التي  القسم

التقرير عن دمج تتطلبها معايير المراجعة كجزء من قسم "التقرير عن مراجعة القوائم المالية". وقد يتم 
في قسم  راجعة )أي تضمينهير المتناول نفس الموضوعات التي تتطلبها معاييي لذمسؤوليات التقرير الأخرى ا

"التقرير عن مراجعة القوائم المالية" تحت العناوين الفرعية المناسبة( بشرط أن تميز الصيغة الواردة في 
د وتقرير المراجع بوضوح مسؤوليات التقرير الأخرى عن التقرير الذي تتطلبه معايير المراجعة عند وج

 اختلاف من ذلك القبيل.

 [.الاسمرتباط في المراجعة التي أدت إلى صدور تقرير المراجع المستقل الماثل هو ]الشريك المسؤول عن الا

 [()التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم الشخصي للمراجع، أو بكليهما، حسب الاقتضاء]

 [عنوان المراجع]

 [التاريخ]

                                                           
  في المملكة العربية السعودية. نظام مهنة المحاسبة والمراجعةب الالتزامينبغي 



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700المراجعة )معيار  34  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

مُعدَّة وفقاً لإطار وال(: تقرير المراجع عن القوائم المالية الموحدة لمنشأة مدرجة، 2المثال التوضيحي )
 عرض عادل

 لأغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع، تم افتراض الظروف الآتية:

 ادل. مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة لمنشأة مدرجة باستخدام إطار عرض ع

( 600والمراجعة تعُد مراجعة مجموعة لمنشأة لها منشآت تابعة )أي أن معيار المراجعة )

 منطبق(.

  للمعايير الدولية للتقرير المالي ً تم إعداد القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة المنشأة، وفقا

الهيئة  تمدة منالمعالمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى 

 )إطار ذو غرض عام(. للمراجعين والمحاسبينالسعودية 

  تعكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة المنصوص

 (.210عليه في معيار المراجعة )

  ،ًاستناداً توصل المراجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(، يُعد مناسبا

 إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها.

 ذات الصلة التي تنطبق على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة  المتطلبات المسلكية

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

  استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، خلص المراجع إلى أنه لا يوجد عدم تأكد

ً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء جوه ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

 (.570كمنشأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة )

 ( 701تم الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة.) 

  تحريفاً جوهرياً حصل المراجع على جميع المعلومات الأخرى قبل تاريخ تقريره، ولم يكتشف

 في تلك المعلومات.

  يختلف المسؤولون عن الإشراف على القوائم المالية الموحدة عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 هذه القوائم.

  بالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية الموحدة، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة

 بموجب نظام محلي.

 تقرير المراجع المستقل

 إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي مُخاطَب آخر مناسب[

 5التقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

 الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة )س( والمنشآت التابعة لها )المجموعة(، والتي تشمل قائمة المركز 

الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ، وقائمة الدخل 20×1ديسمبر  31المالي الموحدة كما في 

المالية  الإيضاحات المرفقة بالقوائمالموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، و

 الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

                                                           
العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" غير ضروري في الظروف التي لا يكون فيها العنوان الفرعي الثاني  5

 عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" منطبقاً. "التقرير 



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700معيار المراجعة ) 35  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

تعطي عرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، )أو وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة ت

وأدائها المالي الموحد  20×1ديسمبر  31( المركز المالي الموحد للمجموعة كما في صورة حقيقية وعادلة لـ

مملكة وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في ال

 .للمراجعين والمحاسبينالسعودية  والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئةالعربية السعودية، 

 أساس الرأي

ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب  لقد قمنا بالمراجعة وفقا

تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" 

اعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقو

الأخرى وفقاً لتلك  بمسؤولياتنا المسلكيةالسعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وفينا أيضاً 

 القواعد. وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعُد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

 لأمور الرئيسة للمراجعةا

الأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا 

للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، 

 ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور. وعند تكوين رأينا فيها،

 [(701وصف كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة )يتم ]

خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرير الأمعلومات ال

 المراجع بشأنها"[

( في 1انظر المثال التوضيحي ) -( 720ت التقرير الواردة في معيار المراجعة )يتم التقرير وفقاً لمتطلبا]
 [.(720الملحق الثاني لمعيار المراجعة )

 6والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة ()مسؤوليات الإدارة

للمعايير الدولية للتقرير المالي الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها العادل، وفقاً 

والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  7المعتمدة في المملكة العربية السعودية،

، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ()وأحكام نظام الشركات للمراجعين والمحاسبين

 مالية موحدة خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ.ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم 

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة 

مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية 

ي المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار ف

 آخر واقعي سوى القيام بذلك.

 

                                                           
  عن  )أو وفقا لعقد الارتباط في ظل غياب نظام أو لائحة محددة( اللوائح أو الأنظمةالمقصود بالإدارة هي الجهة المسؤولة بموجب

 إعداد القوائم المالية وعن محتوياتها تجاه الاطراف الخارجية.

التوضيحية لتقارير المراجع، قد يحتاج مصطلحا الإدارة والمكلفون بالحوكمة أن يتم استبدالهما بمصطلح آخر خلال هذه الأمثلة   6

 مناسب في سياق الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية

على النحو الآتي:  عندما تكون مسؤولية الإدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذه العبارة  7

ً للعرف السائد في المملكة فإن هذه  "الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقا

 العبارة لا تستخدم في تقارير المراجعين.

  إضافية تتعلق بإعداد القوائم  يلزم الإشارة إلى النظام الأساسي )أو عقد التأسيس(، بحسب مقتضى الحال، إذا كان ً يتضمن أحكاما

 المالية.



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700المراجعة )معيار  36  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

  )(*والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في المجموعة.

 لية الموحدةمسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم الما

ا إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل تخلو من التحريف  تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عم 

والتأكيد المعقول هو الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ، وفي إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. 

لقيام بها وفقاً لمعايير المراجعة ستكشف دائماً عن كل مستوى تأكيد مرتفع، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم ا

. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعَُد التحريفات جوهرية إذا تحريف جوهري متى كان موجوداً 

كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها 

 أساس هذه القوائم المالية الموحدة.المستخدمون على 

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم 
 :(**)المهني، ونلتزم بنزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي

  غش أو ، سواءً بسبب وتقييمها الموحدة الماليةمخاطر التحريف الجوهري في القوائم التعرف على
وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ، خطأ

ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعُد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من 
اتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو الخطر الن

 إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

  التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة
 8لية الرقابة الداخلية للمجموعة.في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاع

  تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات
 المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.

 إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا  توصلال
حول قدرة المجموعة  وكاً كبيرةدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شككان هناك ع

. وإذا خلصنا إلى وجود استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها على البقاء كمنشأة مستمرة
الواردة في  فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقةعدم تأكد جوهري، 

. وتستند علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافيةالقوائم المالية الموحدة، أو 
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن 

 بقاء كمنشأة مستمرة.أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن ال

  تقويم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت
 القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

 ق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعل
التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي في القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه عملية 

 مراجعة المجموعة والإشراف عليها وتنفيذها. ونظل وحدنا المسؤولين عن رأي المراجعة.

بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق 

                                                           
 (260يجب على المراجع أن يسمّي هنا من هم المكلفون بالحوكمة في الشركة التي يراجعها وذلك وفقاً لمعيار المراجعة )  *

تكون موجودة في ملحق  ( أن مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية يمكن أن700)ب( من المعيار )41توضح الفقرة   **

)ج( أنه عندما يسمح نظام أو لائحة أو معايير مراجعة وطنية صراحةً بذلك، فيمكن أن 41مرفق بتقرير المراجع. وتوضح الفقرة 

تتم الإشارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة معنية، يحتوي على وصف لمسؤوليات المراجع، بدلاً من تضمين هذه المواد في 

ع، بشرط أن يكون الوصف الموجود على الموقع الإلكتروني يتناول، ولا يتعارض مع، وصف مسؤوليات المراجع تقرير المراج

 أدناه.

يتم تعديل هذه الجملة، عند الاقتضاء، في الظروف التي يكون المراجع فيها مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي في فاعلية الرقابة   8

 المالية الموحدة. الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم 



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700معيار المراجعة ) 37  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

 والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نتعرف عليها أثناء المراجعة.

ً يفيد بأننا قد التزمنا  ً للمكلفين بالحوكمة بيانا بالاستقلال، المتعلقة  بالمتطلبات المسلكية ذات الصلةونقدم أيضا
ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعُتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، ونبلغهم أيضاً 

 عند الاقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العلاقة.

بالغة تلك الأمور التي كانت لها الأهمية ال ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، نحدد
عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، ومن ثمّ تعَُد هذه الأمور هي الأمور الرئيسة للمراجعة. 

نر، في  ما لمونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو 
غ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلا

 بشكل معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى

الأخرى للمراجع  ]سيختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير المراجع اعتماداً على طبيعة مسؤوليات التقرير
التي تحددها الأنظمة أو اللوائح المحلية أو معايير المراجعة الوطنية. ويجب تناول الأمور التي تناولتها الأنظمة 

)يشُار إليها بلفظ "مسؤوليات التقرير الأخرى"( ضمن هذا الأخرى أو اللوائح أو معايير المراجعة الوطنية 
الأخرى نفس الموضوعات المعروضة ضمن مسؤوليات التقرير التي  القسم ما لم تتناول مسؤوليات التقرير

التقرير دمج تتطلبها معايير المراجعة كجزء من قسم "التقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة". وقد يتم 
في  لبها معايير المراجعة )أي تضمينهتناول نفس الموضوعات التي تتطيي ذعن مسؤوليات التقرير الأخرى ال

قسم "التقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" تحت العناوين الفرعية المناسبة( بشرط أن تميز الصيغة 
الواردة في تقرير المراجع بوضوح مسؤوليات التقرير الأخرى عن التقرير الذي تتطلبه معايير المراجعة عند 

 د اختلاف من ذلك القبيل[.ووج

 [.الاسمفي المراجعة التي أدت إلى صدور تقرير المراجع المستقل الماثل هو ]الشريك المسؤول عن الارتباط 

 [()التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم الشخصي للمراجع، أو بكليهما، حسب الاقتضاء] 

 [عنوان المراجع] 

 [التاريخ] 

  

                                                           
  في المملكة العربية السعودية. نظام مهنة المحاسبة والمراجعةب الالتزامينبغي 



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700المراجعة )معيار  38  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

مُعدَّة وفقاً لإطار وال(: تقرير المراجع عن القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة، 3المثال التوضيحي )
 عرض عادل

 لأغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع، تم افتراض الظروف الآتية: 

  .مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل

 ( غير منطبق(.600والمراجعة ليست مراجعة لمجموعة )أي أن معيار المراجعة )

  تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في

السعودية  والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئةالمملكة العربية السعودية، 

 )إطار ذو غرض عام(. ن والمحاسبينللمراجعي

  تعكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في

 (.210معيار المراجعة )

  ًتوصل المراجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(، يُعد مناسباً، استنادا

 يها.إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عل

 ذات الصلة المنطبقة على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة  المتطلبات المسلكية

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

  استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، خلص المراجع إلى أنه لا يوجد عدم تأكد

ً كب يرة حول قدرة المنشأة على البقاء جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

 (.570كمنشأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة )

 ( ولم 701المراجع غير مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ،)

 يقرر الإبلاغ عنها على أي نحو آخر.

  يكتشف تحريفاً جوهرياً حصل المراجع على جميع المعلومات الأخرى قبل تاريخ تقريره، ولم

 في تلك المعلومات.

  يختلف المسؤولون عن الإشراف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه

 القوائم.

 .لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب نظام محلي 

  لسلطة معنية.يختار المراجع الإشارة إلى وصف مسؤولياته الوارد على موقع إلكتروني 

 تقرير المراجع المستقل

 إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي مُخاطَب آخر مناسب[ 

 الرأي 

، 20×1ديسمبر  31لقد راجعنا القوائم المالية للشركة )س( )الشركة(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة 

 المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. الإيضاحات المرفقة بالقوائمالتاريخ، و

تعطي صورة وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، )أو 

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة  20×1ديسمبر  31ي للشركة كما في ( المركز المالحقيقية وعادلة لـ

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  والمعايير المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 .للمراجعين والمحاسبينالسعودية  والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700معيار المراجعة ) 39  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

 رأيأساس ال

ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب  لقد قمنا بالمراجعة وفقا

تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في 

وك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سل

ً لتلك القواعد. وفي اعتقادنا  بمسؤولياتنا المسلكيةالصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا أيضاً  الأخرى وفقا

 فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعُد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

ى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرير خرالأمعلومات ال

 المراجع بشأنها"[

( في 1انظر المثال التوضيحي ) -( 720يتم التقرير وفقاً لمتطلبات التقرير الواردة في معيار المراجعة )]
 [.(720الملحق الثاني لمعيار المراجعة )

 9والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية ()مسؤوليات الإدارة

الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

للمراجعين والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  10المملكة العربية السعودية،

، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية ()حكام نظام الشركاتوأ والمحاسبين

 لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ.

وعن وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة 

الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، 

ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى 

 القيام بذلك.

 .()لإشراف على آلية التقرير المالي في الشركةوالمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن ا

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً  تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عم 

والتأكيد المعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، بسبب غش أو خطأ، وفي إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. 

لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى 

. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعَُد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة كان موجوداً 

منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه  معقولة أن تؤثر،

 القوائم المالية.

ويحتوي الموقع الإلكتروني لـ ]اسم المؤسسة[ على وصف أكثر تفصيلاً لمسؤوليات المراجع عن مراجعة 

 ويشكل هذا الوصف جزءاً من تقريرنا. [.رابط الموقع الإلكترونيالقوائم المالية، وذلك على الرابط التالي: ]

                                                           
  المقصود بالإدارة هي الجهة المسؤولة بموجب نظام أو لائحة )أو وفقا لعقد الارتباط في ظل غياب نظام أو لائحة محددة(عن إعداد

 الخارجية. القوائم المالية وعن محتوياتها تجاه الاطراف

خلال هذه الأمثلة التوضيحية لتقارير المراجع، قد يحتاج مصطلحا الإدارة والمكلفون بالحوكمة إلى استبدالهما بمصطلح آخر  9

 مناسب في سياق الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية.

دلة، فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو الآتي: عندما تكون مسؤولية الإدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعا  10

ً للعرف السائد في المملكة فإن هذه  "الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقا

 العبارة لا تستخدم في تقارير المراجعين.

   إضافية تتعلق بإعداد القوائم يلزم الإشارة إلى النظام الأساسي )أو عقد ً التأسيس(، بحسب مقتضى الحال، إذا كان يتضمن أحكاما

 المالية.

  ( 260يجب على المراجع أن يسمّي هنا من هم المكلفون بالحوكمة في الشركة التي يراجعها وذلك وفقاً لمعيار المراجعة) 



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700المراجعة )معيار  40  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

 [()التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم الشخصي للمراجع، أو بكليهما، حسب الاقتضاء]

 [عنوان المراجع]

  [التاريخ]

                                                           
  في المملكة العربية السعودية. نظام مهنة المحاسبة والمراجعةلتزام بينبغي الا 



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700معيار المراجعة ) 41  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

مُعدَّة وفقاً لإطار التزام وال(: تقرير المراجع عن القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة، 4المثال التوضيحي )
 عامذي غرض 

 لأغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع، تم افتراض الظروف الآتية: 

  .مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة، مطلوبة بموجب نظام أو لائحة

 ( غير منطبق(.600والمراجعة ليست مراجعة لمجموعة )أي أن معيار المراجعة )

  إدارة المنشأة وفقاً لإطار التقرير المالي )النظام س ص ع( للدولة )ص( قام بإعداد القوائم المالية

ً أو لائحة، ومصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة من  )بعبارة أخرى، إطار تقرير مالي يشمل نظاما

 المعلومات المالية لقطاع واسع من المستخدمين، ولكنه ليس إطار عرض عادل(.

 سؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في تعكس شروط ارتباط المراجعة وصف م

 (.210معيار المراجعة )

  توصل المراجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(، يُعد مناسباً، استناداً إلى

 أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها.

 د سلوك وآداب المهنة المعتمدة ذات الصلة المنطبقة على المراجعة هي قواع المتطلبات المسلكية

 في المملكة العربية السعودية.

  استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، خلص المراجع إلى أنه لا يوجد عدم تأكد

جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة 

 (.570اجعة )مستمرة وفقاً لمعيار المر

 ( ولم 701المراجع غير مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ،)

 يقرر الإبلاغ عنها على أي نحو آخر.

  في ً حصل المراجع على جميع المعلومات الأخرى قبل تاريخ تقريره، ولم يكتشف تحريفاً جوهريا

 تلك المعلومات.

 راف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائم.يختلف المسؤولون عن الإش 

 .لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب نظام محلي 

 تقرير المراجع المستقل

 ]المخاطبون المعنيون[

 الرأي

، 20×1ديسمبر  31كما في لقد راجعنا القوائم المالية للشركة )س( )الشركة(، والتي تشمل قائمة المركز المالي 

وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، 

 المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. الإيضاحات المرفقة بالقوائمو

دة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للنظام )س ص ع( للدولة وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة للشركة مع

 )ص(.

 أساس الرأي

ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب  لقد قمنا بالمراجعة وفقا

م المالية" الوارد في تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائ

تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات 

ً لتلك القواعد. وفي اعتقادنا فإن أدلة  ً بمسؤولياتنا الأخرى وفقا الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا أيضا

 ليها تعُد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.المراجعة التي حصلنا ع



 تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية

 (700المراجعة )معيار  42  للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرير الأمعلومات ال

 المراجع بشأنها"[

 ( في1انظر المثال التوضيحي ) -( 720يتم التقرير وفقاً لمتطلبات التقرير الواردة في معيار المراجعة )]
 [.(720الملحق الثاني لمعيار المراجعة )

والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية ()مسؤوليات الإدارة
11
  

ً للنظام )س ص ع( للدولة )ص(، وهي المسؤولة عن  12الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وفقا

الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب 

 غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن 

، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، الإفصاح بحسب مقتضى الحال

ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى 

 القيام بذلك.

 .()لي في الشركةوالمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير الما

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً  تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عم 

مرتفع، والتأكيد المعقول هو مستوى تأكيد بسبب غش أو خطأ، وفي إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. 

لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى 

. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعَُد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة كان موجوداً 

ات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه معقولة أن تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرار

 القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم 

 :()المهني، ونلتزم بنزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي

  خطأ،غش أو ، سواءً بسبب وتقييمها الماليةمخاطر التحريف الجوهري في القوائم التعرف على 
وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة 

ويعُد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر  لتوفير أساس لرأينا.
الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات 

 مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

                                                           
 )عن  المقصود بالإدارة هي الجهة المسؤولة بموجب نظام أو لائحة )أو وفقا لعقد الارتباط في ظل غياب نظام أو لائحة محددة

 إعداد القوائم المالية وعن محتوياتها تجاه الاطراف الخارجية.

يحتاج مصطلحا الإدارة والمكلفون بالحوكمة أن يتم استبدالهما بمصطلح آخر خلال هذه الأمثلة التوضيحية لتقارير المراجع، قد   11

 مناسب في سياق الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية.

عندما تكون مسؤولية الإدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو الآتي:   12

ً للعرف السائد في المملكة فإن هذه  "الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقا

 العبارة لا تستخدم في تقارير المراجعين.

  ( 260يجب على المراجع أن يسمّي هنا من هم المكلفون بالحوكمة في الشركة التي يراجعها وذلك وفقاً لمعيار المراجعة) 

   ( أن مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية يمكن أن تكون موجودة في ملحق 700)ب( من المعيار )41توضح الفقرة

)ج( أنه عندما يسمح نظام أو لائحة أو معايير مراجعة وطنية صراحةً بذلك، فيمكن أن 41مرفق بتقرير المراجع. وتوضح الفقرة 

كتروني خاص بسلطة معنية، يحتوي على وصف لمسؤوليات المراجع، بدلاً من تضمين هذه المواد في تتم الإشارة إلى موقع إل

تقرير المراجع، بشرط أن يكون الوصف الموجود على الموقع الإلكتروني يتناول، ولا يتعارض مع، وصف مسؤوليات المراجع 

 أدناه.
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 ت المراجعة المناسبة التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءا
 13في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

  تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات
 المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.

 استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا  إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة توصلال
حول قدرة الشركة على  وكاً كبيرةكان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شك

. وإذا خلصنا إلى وجود عدم استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها البقاء كمنشأة مستمرة
الواردة في القوائم  ا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقةفإن علينتأكد جوهري، 

. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافيةالمالية، أو 
ً أو  ظروفاً المراجعة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا

 مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما 
 المراجعة. والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نتعرف عليها أثناء

 [()التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم الشخصي للمراجع، أو بكليهما، حسب الاقتضاء]

 [عنوان المراجع]

 [التاريخ]

  

                                                           
ي يكون المراجع فيها مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي في فاعلية يتم تعديل هذه الجملة، حسب مقتضى الحال، في الظروف الت  13

 الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم المالية. 

 في المملكة العربية السعودية. نظام مهنة المحاسبة والمراجعةلتزام بينبغي الا 
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